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بسم الله الرحمن الرحيم
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     إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ(1).
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ(2).

ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ(3).(4)
وبعد: فإن علم قواعد الفقه من أهم العلوم، ومن ضبط قواعد الفقه فإن مسائل الفقه تنضبط عليه، ويحسن فهمه وإدراكه، ويكون ذلك سببا في أن يحصل له ملكة في الفقه يستطيع أن يلحق المسائل بنظائرها وأشباهها وأمثالها، ويحفظ عليه وقتا كثيرا في تتبع المسائل، فتتكون لديه ملكة في معرفة مسائل سائر أبواب الفقه فلا يحتاج إلى تتبع كل مسألة.
     ومن أفضل ما يفيد في جمع شتات المسائل وضبط أصولها القواعد الفقهية التي حررت تحريرا علميا دقيقا في العصور المتأخرة، إلا أن كثيرا منها لم يلق عناية بإبراز تطبيقاتها لدى الفقهاء المتقدمين وحتى المتأخرين، وكذلك في النوازل المعاصرة، ولعل في هذا البحث إسهام في بيان تطبيقات قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه في المعاملات المالية.
     ومعنى هذه القاعدة؛ أن المؤمن قوي بإيمانه، فلا يهن ولا يحزن؛ لأنه هو الأعلى، فدينه الإسلام، وهو للناس كافة، ختم الله به الرسالات، ولا يقبل دينا سواه، وقد شرف الله به المسلم، إذ أوجب عليه التحاكم إليه؛ لشرف هذا المنهج، ولأنه دين الفطرة. ومن شرف المسلم أن اللهَ جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين والكافرين والمشركين لا يعلمون، وكل هذه المعاني المتضمنة في هذه القاعدة تنبني عليها فروع تطبيقية كما سيأتي في المسائل بإذن الله.
     وقد اعتبر أصحاب المذاهب الفقهية هذه القاعدة في علل الأحكام الشرعية:
1- جاء في "رد المحتار على الدر المختار" ما نصه: "إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينهما؛ لأنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر؛ لتغير اعتقاده، واعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعـلى"(1).
2- وفي "الذخيرة": "وكره مالك تعليم المسلم عند الكفار كتابهم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"(2).
3- وفي "المهذب": "وإذا أسلم أحدهما - أي : أحد الأبوين - والولد حمل تبعه في الإسلام؛ لأنه لا يصح إسلامه بنفسه، فتبع المسلم منهما؛ لأن الإسلام أعلى، فكان إلحاقه بالمسلم منهما أَولى"(3).
4- وفي "كشاف القناع": "واللقيط مسلم إذا وجد في دار الإسلام؛ لظاهر الدار، وتغليب الإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه ..."(1).
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

    تظهر أهمية الموضوع وأسباب الاختيار في النقاط الآتية:

1. أهمية القواعد الفقهية عموما لكونها تيسر ضبط المسائل والفروع الفقهية.
2. الاستفادة من علم المتقدمين في تطبيق هذه القواعد مما ينمي الملكة على تطبيقها في النوازل المعاصرة.
3. بيان سمو الشريعة وعلوها ومرونة قواعدها وأحكامها.
4. هذه القاعدة الفقهية (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) قد ورد النص الشرعي بها، واستدل بها الفقهاء - رحمهم الله - في أبواب متعددة، ولم تذكر هذه القاعدة في كتب القواعد إلا نادرا مع أهميتها.
5. كتب القواعد في الجملة لم تهتم بهذه القاعدة كما اهتمت بالقواعد التي هي أقل رتبة منها.
6. ورود الأدلة الشرعية الدالة على وجوب العمل بهذه القاعدة واعتبارها في الأحكـام.

7. الحاجة إلى إبراز التطبيقات الفقهية من الأبواب الفقهية المبنية على هذه القاعدة، وضم بعض المسائل المعاصرة لتطبيقات هذه القاعدة، حيث لم يفرد كتاب ولا رسالة في هذا الموضوع، حسب علمي إلا ما سأذكره في الدراسات السابقة.
الدراسات السابقة:  
لم يرد ذكر هذه القاعدة في الكتب التي عنيت بالقواعد الفقهية إلا نادرا، كما أشرت إلى ذلك، وما ورد فهو من غير دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب.

وبعد مراجعة المكتبات الجامعية وغير الجامعية لم أقف على بحث يتناول هذه القاعدة بدراسة فقهية تطبيقية، ولكن اطلعت على بحث كتب في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة، عدد 22، ربيع الأول 1422هـ، ص 473-503، وعنوانه: "قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى, دراسة تأصيلية وتطبيقية" للدكتور عابد بن محمد السفياني، وتناول الباحث عددا من المباحث والمطالب، منها: شرح مفردات القاعدة وبيان معناها، وعزو القاعدة وتوثيقها، والأدلة على إثباتها، ثم ذكر التطبيقات الفقهية: في النكاح والفرقة، والبيع والإجارة والاسترقاق، وأحكام أهل الذمة، وأحكام اللقيط، والقصاص، والقضاء والفتوى، وذكر بعض المسائل المعاصرة، ثم ختم البحث وذكر أهم نتائجه. 

وفي الحقيقة، هذا البحث له فضل السبق في دراسة هذا الموضوع إلا أن هذا البحث صغير جدا، في حدود ثلاثين صفحة، ولم يتناول المؤلف مسائل تطبيقية بدراسة فقهية مقارنة بين المذاهب وذكر أدلتها، وإنما ذكر المسائل التطبيقية التي استدل الفقهاء فيها بهذه القاعدة على ما ذهبوا إليه، وكذلك لم يستوعب كثيرا من المسائل.

فقد وجدت عشرين مسألة في المعاملات المالية لم يتعرض لها الباحث، وأضفت إلى هذه المسائل المسألتين اللتين ذكرهما الباحث، وهما: بيع عبد الكافر إذا أسلم وخدمة المسلم للكافر، وأود أن أفرد بحثا في هذه المسائل ليكون إسهاما في دراسة هذه القاعدة في صورة بحث مقدم لنيل درجة الماجستير. 
منهج البحث:  
     سوف أنهج بإذن الله في بحثي المنهج الآتي: 
1- تصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:
· تحرير محل الخلاف إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
· ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم.
· الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك مسلك التخريج.
· توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
· استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
· الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
ث- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

ج- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

ح- العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

خ- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

د- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

ذ- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكل.

ر- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها –إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما-؛ فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها.

ز- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها.

س- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

ش- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

ص- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتميز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.

ض- تكون الخاتمة متضمنة أهم نتائج البحث.

ط- ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز، بذكر اسم العالم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

ظ- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع لها فهارس خاصة؛ إن كان لها من العد ما يستدعي ذلك.

ع- إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:
· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام.
· فهرس المصادر والمراجع.
· فهرس الموضوعات.
خطة البحث:
     أما خطة البحث فتتكون من مقدمة, وتمهيد, وثلاثة فصول, وخاتمة على النحو الآتي:

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والدراسات السابقة, ومنهج البحث وخطته.

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية وأهميتها
وفيه مطلبان:

              المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا

              المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية
المبحث الثاني: التعريف بقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأصلها
وفيه مطلبان:           

             المطلب الأول: التعريف بقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
             المطلب الثاني: أصل القاعدة
الفصل الأول: تطبيقات القاعدة في البيوع
وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: بيع المصحف للكافر
المبحث الثاني: بيع كتب العلم الشرعي للكافر
المبحث الثالث: بيع التوراة والإنجيل المطبوعين مع القرآن الكريم في كتاب  واحد
المبحث الرابع: بيع العبد المسلم للكافر

المبحث الخامس: بيع عبد الكافر إذا أسلم

المبحث السادس: البيع على بيع الكافر

المبحث السابع: القرض بالربا لشراء مسكن في دار الكفر

الفصل الثاني: تطبيقات القاعدة في الإجارة
وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: إجارة المسلم نفسه للكافر على عمل في الذمة
المبحث الثاني: عمل المسلم في الوظائف الحكومية في الدولة الكافرة
المبحث الثالث: خدمة المسلم للكافر
المبحث الرابع: استئجار الكافر في المؤسسات الإسلامية
المبحث الخامس: استئجار المسلم في جيش الكفار 

المبحث السادس: استئجار الكافر في جيش المسلمين 

المبحث السابع: استئجار الخادمة الكافرة في بيت المسلم

المبحث الثامن: إجارة العبد المسلم للكافر
الفصل الثالث: تطبيقات القاعدة في عقود التوثيق والإرفاق والشركة
وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في الرهن

وفيه مطلبان:           
             المطلب الأول: رهن العبد المسلم للكافر
             المطلب الثاني: رهن المصحف وكتب العلوم الشرعية للكافر

المبحث الثاني: تطبيق القاعدة في الوكالة
وفيه مطلب:
             المطلب الأول: توكيل الكافر في بيع أو شراء أو تقاض

المبحث الثالث: تطبيق القاعدة في الشركة 
وفيه مطلب:
             المطلب الأول: شركة المفاوضة بين المسلم والكافر

المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة في العارية

وفيه مطلبان:           
             المطلب الأول: إعارة العبد المسلم للكافر 
             المطلب الثاني: إعارة المصحف وكتب العلوم الشرعية للكافر

المبحث الخامس: تطبيق القاعدة في الشفعة

وفيه مطلب:
             المطلب الأول: الشفعة للكافر إذا كان المشتري مسلما
الخاتمة:

وفيها أهم نتائج البحث.

الفهارس:

· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام.
· فهرس المراجع والمصادر.
· فهرس الموضوعات.
التمهيد
التعريف بمفردات العنوان

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية وأهميتها
وفيه مطلبان:

              المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا

              المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية

المبحث الثاني: التعريف بقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأصلها
وفيه مطلبان:           

             المطلب الأول: التعريف بقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

             المطلب الثاني: أصل القاعدة

المبحث الأول
التعريف بالقاعدة الفقهية وأهميتها

              وفيه مطلبان:
        المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا

        وفيه فرعان:
               الفرع الأول: تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا

                        أولا: تعريف القاعدة

                        ثانيا: تعريف الفقهية
               الفرع الثاني: تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقبا لعلم معين

        المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية

المطلب الأول
تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا

     درجت عادة الفقهاء والأصوليين وأكثر المشتغلين بالتعريفات إذا كانت مركبة من عدة ألفاظ أن يعرفوا بهذه الألفاظ ثم يعرفوا المصطلح باعتباره لقبا على العلم الخاص. 

 ومن أجل هذا لعل من المناسب إيراد تعريف القاعدة باعتبار أنها هي الجزء الأول من المصطلح ثم تعريف لفظ الفقهية باعتباره الجزء الثاني من مصطلح ( القاعدة الفقهية ).

الفرع الأول

تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا

أولا: تعريف القاعدة

معناها في اللغة:

تفيد مادة قعد (القاف والعين والدال) معنى الاستقرار والثبات، وقال ابن فارس(1): "القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس لا يخلف، وهو يضاهي الجلوس، وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس(2)". 
وقد ذكر أهل اللغة أن القاعدة في اللغة هي الأساس، وقواعد البيت: أسسه، ومنه قوله تعالى: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚﭼ(3)، وقوله تعالى: ﭽﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﭼ(4). وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله. وقعيدة الرجل: امرأته، لأنها أكثر استقرارا في البيت، وذو القعدة: الشهر المعروف، سمي بذلك لأن العرب كانت تقعد فيه عن الأسفار(1). 
والحاصل أن القواعد كما تطلق على الأمور الحسية، فإنها تطلق على الأمور العلمية المعنوية، كقواعد العلوم وهي أساسها التي تبنى عليها.

معنى القاعدة في الاصطلاح:

قد عرف العلماء المتقدمون القواعد بعدة تعريفات إلا أنها كانت عامة, ولم يكن من غرضهم أن يذكروا تعريفا خاصا بالقواعد الفقهية(2).
وفيما يلي نذكر بعض هذه التعريفات ثم أبين معناها بإيجاز.         
فقد جاء في "المصباح المنير" أن القاعدة: "الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"(3). 
وعرفها ابن السبكي(4) في "الأشباه والنظائر" بأنها: 

"الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها. ومنها ما لا يختص بباب، كقولنا: اليقين لا يرفع بالشك، ومنها ما يختص، كقولنا: كل كفارة سببها معصية فهي على فور"(5). 
وأما سعد الدين التفتازاني(6)، فقد عرف القاعدة في كتابه "التلويح" بأنها: 

"حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه"(1). 

والمراد عندهم بالأمر الكلي والحكم الكلي هو القضية, والقضية في الاصطلاح: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته(2)، والمراد بالانطباق الاشتمال، وبالجزئيات جزئيات موضوع القاعدة.

فهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة، وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم، فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد أصولية وقانونية ونحوية وغيرها. فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته.

الكلية والأكثرية في تعريف القاعدة:

اختلف العلماء في تعريف القاعدة باعتبارها الكلية أم الأغلبية على قولين(3):

القول الأول: من يرى أن القاعدة كلية, وهو مذهب الجمهور(4)، والمراد بالكلية أن يحكم فيها على كل فرد.

والقول الثاني: أن القاعدة أغلبية، وهو قول بعض الحنفية(5)، والمراد بالأغلبية حكم أغلبي منطبق على أكثر جزئياته.
ومنشأ الخلاف أن من قال: إنها كلية نظر إلى أصل القاعدة، ومن قال: إنها أغلبية نظر إلى وجود مستثنيات في كل قاعدة.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأمور:

أولا: إن شأن القاعدة في أصلها أن تكون كلية(6).

ثانيا: إن المراد بالكلية هنا هو العموم العادي و العموم الشرعي وليس العقلي.

ثالثا: إن الجزئيات المستثنيات من القاعدة تكون داخلة تحت قاعدة أخرى(1). 

رابعا: إن التخلف والاستثناء من القاعدة يرجع إلى وصف اختص به(2). 

خامسا: إن الشاذ لا حكم له ولا ينقض قاعدة.

سادسا: إن القواعد في سائر العلوم لا تخلو من الشواذ والمستثنيات(3).
 ثانيا: تعريف الفقهية
معناها في اللغة:
وكون القواعد فقهية بسبب نسبتها إلى الفقه، والفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﭼ(4)، وقيل: فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال: فقهت أن السماء فوقنا، ولهذا عبر بعضهم بأنه دقة الفهم والفطنة، وقيل: هو فهم غرض المتكلم من كلامه. وفعله من باب علم وكرم بالضم، وقيل بالضم إذا صار الفقه له سجية(5). 
معنى الفقه في الاصطلاح:

فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة، لكن اشتهر منها وشاع أنه: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية"(6). 
والعلم جنس وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه، فيخرج بالأحكام ما ليس بأحكام، كأحكام الذوات والصفات، ويخرج بالشرعية غير الشرعية، كالعلم بالأحكام الحسابية، ويخرج بالعملية الأحكام الاعتقادية، وبأدلتها ما علم من غير دليل، كعلم النبي –صلى الله عليه وسلم، وبالتفصيلية الأدلة الإجمالية التي من شأن علماء الأصول(1).

ولفظ الفقهية في مصطلح القواعد الفقهية هو قيد في القواعد لإخراج ما ليس فقهيا منها، كقواعد الحساب والهندسة وأصول الفقه وغيرها.

الفرع الثاني
تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقبا لعلم معين
     قد ذكر بعض العلماء المتقدمين تعريفا للقواعد الفقهية بمعناها الخاص، ومنهم أبو عبد الله المقري(2) الذي قال في كتابه "القواعد"، معرفا القواعد الفقهية: "كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة"(3). واعترض على هذا التعريف بالتعميم والإبهام(4). 

     وقال شهاب الدين الحموي(5) في تعريف القاعدة الفقهية، إنها: "حكم أكثري، لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"(6). واعترض على هذا التعريف على أنه أعم من أن تكون خاصة بالقواعد الفقهية.
      وهناك تعريفات كثيرة للقاعدة الفقهية عند العلماء المعاصرين(1) قد نقد الدكتور يعقوب الباحسين كثيرا منها نقدا علميا متينا(2)، إلا أن ما اختاره هو من تعريف لا يخلو من ملاحظة(3)، أيضا. فلهذا أقتصر على التعريف المختار و شرحه(4):

     القاعدة الفقهية هي (حكم كلي ينطبق على فروع كثيرة من المسائل الشرعية العملية لا من باب واحد مباشرة).
     شرح التعريف:

(حكم) بما يعنى القضية وقد تقدم معنى القضية.

(كلي) بمعنى الكلية العادية والعموم العادي الذي لا يقدح فيه الاستثناء.

(ينطبق) أي: يشتمل.

(فروع كثيرة) المراد في الفقه ومسائله.

(من المسائل الشرعية العملية) يخرج به المسائل اللغوية والعقدية.

(لا من باب واحد) يخرج به الضابط.

(مباشرة) يخرج به القاعدة الأصولية, لأنه يتعرف منها الحكم بواسطة لا مباشرة بخلاف القاعدة الفقهية.       
المطلب الثاني

أهمية القواعد الفقهية

     إن لدراسة القواعد الفقهية فوائد كثيرة وأهمية كبيرة في الفقه الإسلامي، وقد أشار إلى ذلك كثير من أهل العلم، وحثوا على ضبطها والاعتناء بدراستها(1).  
     وإن مما تتضح أهمية القواعد الفقهية هو ما يمكن أن ينتج من دراستها من الفوائد، ولهذا أذكر بعض الفوائد ليكشف عن هذا الأمر. فمن تلك الفوائد:

1) أن ضبط القواعد الفقهية يسهل حفظ الفروع و يغني العالم بالضوابط عن ذكر أكثر الجزئيات. وقال القرافي(2): "ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات"(3). 
2) أن حفظ هذه القواعد وفهمها يمكن الفقيه من تخرج الفروع بطريقة سليمة، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة، وكذلك يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه. قال السيوطي(4): "إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه، ومداركه ومآخذه، وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان"(1).
3) أن القواعد الفقهية ضبطت الفروع المنتشرة المتعددة ونظمتها في سلك واحد، مما يمكن من إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة، ويدرك المطلع عليها بتصور سليم الصفات الجامعة بين هذه الجزئيات، فهي كما قال ابن رجب(2): "تنضم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد"(3).
4) أن استناد الفقيه إلى القواعد الكلية في تخريج الفروع يجنبه من التناقض الذي قد يترتب على التخريج، وقد نبه القرافي إلى هذا، وذكر أن تخريج الفروع على المناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، سيؤدي إلى أن تتناقض أحكام الفروع وتختلف(4).
5) أن ضبط القواعد الفقهية، وبخاصة الكبرى منها، يساعد على إدراك مقاصد الشريعة، كما ذكره ابن عاشور(5)، لأن القواعد الأصولية تركز على جانب الاستنباط و التعارض والترجيح، وأما القواعد الفقهية فهي مشتقة من الفروع المتعددة بمعرفة الرابط بينها، ومعرفة المقاصد الشرعية التي دعت إليها(6).  
6) أن معرفة القواعد تخول للطالب ملكة علمية، وتؤهله لرتبة الاجتهاد ولو في الفتوى، وتمكنه من التخريج والإلحاق(1).
7) أن القواعد الفقهية تمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة، كرجال القانون والاقتصاد والإدارة والاجتماع وغيرهم، من الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق.
     ونختم الكلام عن أهمية القواعد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية(2)، في حثه على ضبط الكليات ورد إليها الجزئيات ليتكلم على علم وإلا فسيقع فساد كبير، حين قال: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم على علم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم"(3).   
المبحث الثاني

التعريف بقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأصلها

     وفيه مطلبان:           

      المطلب الأول: التعريف بقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

      وفيه ثلاثة فروع:

                   الفرع الأول: تعريف الإسلام

                   الفرع الثاني: معنى لفظ (يعلو)

                   الفرع الثالث: معنى القاعدة الشرعي      
      المطلب الثاني: أصل القاعدة

المطلب الأول

التعريف بقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

     تشتمل قاعدة (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) على هذه الألفاظ: (الإسلام)، و(يعلو) و(لا يعلى عليه)، فلا بد أن نعرف لفظ (الإسلام) لغة واصطلاحا، ولفظ (يعلو) لغة، ثم نبين معنى القاعدة الشرعي.
الفرع الأول

تعريف الإسلام

معنى الإسلام في اللغة
والإسلام: الاستسلام لأمر الله والانقياد لطاعته(1). ويقولون: سلمنا لله ربنا، أي: استسلمنا له وأسلمنا. والسلم، أيضا: الإسلام. وقيل الإسلام: إظهار الخضوع والقبول لما أتى به الرسول –صلى الله عليه وسلم، وبه يحقن الدم، فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذاك الإيمان الذي هذه صفته، فأما من أظهر قبول الشريعة، واستسلم لدفع المكروه، فهو في الظاهر مسلم وباطنه غير مصدق، فذلك الذي يقول: أسلمت، فالإسلام باللسان والإيمان بالقلب(2). وقوله تعالى: ﭽﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯞﭼ(3) عنى به الإسلام وشرائعه كلها، يقال فلان مسلم، وفيه قولان: أحدهما هو المستسلم لأمر الله، والثاني هو المخلص لله العبادة.(4)
الإسلام والاستسلام: الانقياد، والإسلام: إظهار الخضوع وإظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي –صلى الله عليه وسلم- وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه(1). 

فلفظ الإسلام يطلق على معان كثيرة: الاستسلام لأمر الله، والانقياد لطاعته، إظهار الخضوع وإظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي –صلى الله عليه وسلم، والسلام, والسَلَم. ولفظ المسلم يطلق على المخلص لله عبادته، والمستسلم لأمر الله.
معنى الإسلام في الاصطلاح 
ذكر العلماء لمعنى الإسلام كثيرا من التعريفات، ومنها: 
الإسلام هو الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول -صلى الله عليه وسلم (2).
وجاء في القاموس الفقهي: "الإسلام في الشرع على ضربين: أحدهما: دون الإيمان، وهو الاعتراف باللسان، وبه يحقن الدم، حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل، وهو المقصود في قوله تعالى: ﭽﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﭼ(3). والثاني: فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب، ووفاء بالعمل، واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدر، وهو المراد في قوله تعالى: ﭽﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﮥﭼ(4)"(5).
والإسلام في الشرع يختلف معناه باعتبار وروده منفردا، أو مقترنا بالإيمان. فمعناه منفردا: الدخول في دين الإسلام، أو دين الإسلام نفسه. والدخول في الدين هو استسلام العبد لله عز وجل باتباع ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الشهادة باللسان، والتصديق بالقلب، والعمل بالجوارح. ومعناه إذا ورد مقترنا بالإيمان هو: أعمال الجوارح الظاهرة، من القول والعمل كالشهادتين والصلاة وسائر أركان الإسلام. وإذا انفرد الإيمان يكون حينئذ بمعنى: الاعتقاد بالقلب والتصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مع الانقياد(1). 

وهذه المعاني الشرعية تتناسب تناسبا ظاهرا مع المعاني اللغوية، فقد ورد في النصوص السابقة في لغة العرب: أن معنى مسلم: مخلص أو مستسلم، والاستسلام: الانقياد، والتسليم: الرضا بالحكم، والإسلام: إظهار الخضوع والالتزام بالشريعة.

واختلف علماء الإسلام في إطلاق الإسلام على ملل الأنبياء السابقين وأتباعهم، فبعضهم يرى أن الإسلام يطلق على الملل السابقة. واحتج بما دل عليه كثير من الآيات(2). ويرى آخرون: أنه لم توصف به الأمم السابقة، وإنما وصف به الأنبياء فقط، وشرفت هذه الأمة بأن وصفت بما وصف به الأنبياء، تشريفا لها وتكريما. واتفق أئمة السلف على أن الله تعالى لم يذكر أمة بالإسلام غير هذه الأمة، ولم يسمع بأمة ذكرت به غيرها(3).
     والخلاصة أن الإسلام هو الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا -صلى الله عليه وسلم- إلى الناس جميعا، هو الإسلام الكامل الشامل، الذي كمله الله ورضيه لعباده دينا، قال الله تعالى في القرآن العظيم: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ(4)، ولا يقبل منهم دينا سواه، فقال تعالى: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼﭼ(5)، وقال الله تعالى: ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ(1)، وهو الدين العالمي الذي أمر الله به جميع الناس. وأصبح اسم الإسلام علما على الدين الذي جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين -الإسلام- يستمد تشريعاته وعقائده وأحكامه من الوحي الإلهي - القرآن والسنة(2). 
     وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- معنى الإسلام حينما سأله جبريل –عليه السلام: فقال: "يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا))(3)، وبين أن أركان الإسلام خمسة، كما في حديث عبد الله بن عمر(4) -رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله))(5). 
الفرع الثاني

معنى لفظ (يعلو)

     وهو من علا يعلو عُلُوا، والعلو ضد السفل، والعلو: الارتفاع، والمعلاة: كسب الشرف، والجمع: المعالي، والعَلْياء: كل مكان مشرف(1).

     وعلا النهار: ارتفع، كاعتلى واستعلى. وعلا الدابة: ركبها. ورجل عالي الكعب: شريف(2).
     ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕﭼ(3)، فلفظة (الأعْلون) مشتملة من اسمه الأعلى، فهو سبحانه العلي، وقالها للمؤمنين بيانا لفضل هذه الأمة(4). 
الفرع الثالث
معنى القاعدة الشرعي
     يظهر مما تقدم من تعريف مفردات القاعدة أن المؤمن هو الأعلى ودينه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والمعاني اللغوية تتناسب مع المعنى الشرعي لهذه القاعدة؛ لأن المؤمن قوي بإيمانه، فلا يهن ولا يحزن؛ لأنه هو الأعلى، فدينه الإسلام الذي بعث به رسوله محمدا –صلى الله عليه وسلم- إلى الناس جميعا، هو الدين الكامل الشامل الصالح لكل زمان ومكان وأمة، فهو دين العلم واليسر والعدالة والخير، وهو المنهاج الواضح الكامل القويم لشتى مجالات الحياة، فهو دين ودولة؛ فيه المنهاج الحق للحكم والقضاء والسياسة والاجتماع والاقتصاد، ولكل ما يحتاجه البشر في حياتهم الدنيا، وهو الذي فيه سعادتهم في الحياة الآخرة بعد الموت، ختم الله بهذا الدين الرسالات، ولا يقبل دينا سواه، وقد شرف الله به المسلم، إذْ أوجب عليه التحاكم إليه؛ لشرف هذا المنهج، ولأنه دين الفطرة. ومن شرف المسلم أن اللهَ جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين والكافرين والمشركين لا يعلمون، وكل هذه المعاني المتضمنة في هذه القاعدة تنبني عليها فروع تطبيقية كما سيأتي في المسائل, بإذن الله.
وفسر حديث ((لإسلام يعلو ولا يعلى))(1)، وهو أصل القاعدة، بمعان(2)، منها:

1- إذا أسلم أحد أبوين فالولد مع المسلم، فالعلو في نفس الإسلام بأن يثبت الإسلام إذا ثبت على وجه ولا يثبت على آخر كما في المولود بين مسلم وكافر فإنه يحكم بإسلامه.
2- إذا أسلمت يهودية أو نصرانية تحت كافر يفرق بينهما.

3- أنه يحتمل العلو بحسب الحجة أو بحسب النصرة في العاقبة فإنهما للمسلمين.

والأقرب أن معنى الحديث أعم مما ذكروه، وهو كما قال الصنعاني(3) شارحا هذا الحديث في كتابه "سبل السلام": "فيه دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر، لإطلاقه، فالحق لأهل الإيمان إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل، كما أشير إليه في إلجائهم إلى مضايق الطرق، ولا يزال دين الحق يعلو ويزداد علوا، والداخلون فيه أكثر في كل عصر من الأعصار"(4).

المطلب الثاني
أصل القاعدة

     لهذه القاعدة أصل في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة:
من الكتاب:

1) قوله تعالى: ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕﭼ(1) قال القرطبي(2) في تفسير هذه الآية: "في هذه الآية بيان لفضل هذه الأمة، لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه، لأنه قال لموسى –عليه السلام: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ     ﭷﭼ(3)، وقال لهذه الأمة: ﭽﮯ  ﮰﭼ، وهذه اللفظة مشتملة من اسمه الأعلى، فهو سبحانه العلي، وقال للمؤمنين: ﭽﮯ  ﮰﭼ "(4).                       
2) وقوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ     ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ(5). فالأمة المؤمنة خير من المشركة، والذي جعلها أفضل وأعلى هو الإسلام. وكذلك قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ ﭼ   أي: لا تزوجوهم بالمؤمنات حتى يؤمنوا. قال القرطبي: "وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه, لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام"(1). أي: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهي مسلمة، فإذا نكحها المشرك، كان عليها غضاضة وعلى دينها.
3) وقوله تعالى: ﭽ ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ ﭼ(2). قال الشوكاني(3) مستدلا بهذه الآية على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: " ﭽ ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭼ، فلو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل. وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه السبيل نفيا مؤكدا... ومن ذلك حديث: ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه))"(4).
4) وقوله تعالى: ﭽ ﯦﯧﯨﯩ  ﯪﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﭼ(5) استنبط أبو بكر الجزائري من هذه الآية أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(6). 
ومن السنة:
1) حديث عائذ بن عمرو(1)-رضي الله عنه، أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب(2) -رضي الله عنهم، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حوله أصحابه، فقالوا: "هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى))"(3). 
2) حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه، وهو حديث الضب: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في محفل من أصحابه، إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا ...". الحديث. وفيه تكلم الضب، وشهادته له صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ثم إسلام الأعرابي، وقوله -صلى الله عليه وسلم له: ((الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى ...))(1).
3) حديث معاذ بن جبل(2) -رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان يعلو ولا يعلى))(3).
4) حديث عبد الله بن عباس(1)-رضي الله عنها، قال البخاري(2): "وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: ((الإسلام يعلو ولا يعلى))"(3).
فجملة القول أن الحديث ((الإسلام يعلو ولا يعلى)) حسن مرفوعا بمجموع طريقي عائذ ومعاذ –رضي الله عنهما(4).

ومن أقوال الصحابة:
1) قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي, قال: "يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"(1).
2) قول عبد الله بن مسعود(2) –رضي الله عنه: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"(3), وفيه قصة(4).
الفصل الأول
تطبيقات القاعدة في البيوع

وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: بيع المصحف للكافر
المبحث الثاني: بيع كتب العلم الشرعي للكافر
المبحث الثالث: بيع التوراة والإنجيل المطبوعين مع القرآن الكريم
                  في كتاب  واحد
المبحث الرابع: بيع العبد المسلم للكافر
المبحث الخامس: بيع عبد الكافر إذا أسلم
المبحث السادس: البيع على بيع الكافر
المبحث السابع: القرض بالربا لشراء مسكن في دار الكفر
المبحث الأول

بيع المصحف للكافر
اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع المصحف للكافر، وصرح بعضهم بذلك: فقال النووي(1): "والخلاف إنما هو في صحة البيع، ولا خلاف أنه حرام"(2)، وقال العراقي(3): "ولا خلاف في تحريم ذلك، ولكن هل يصح لو وقع؟ اختلف أصحابنا فيه على طريقين"(4).

فيحرم على المالك أن يبيع مصحفا أو جزأه للكافر، لأن في ذلك امتهان حرمة الإسلام بملكه المصحف، وقد قال الله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶﭷﭼ(5) وأصل هذا التعليل يرجع إلى ما روي في الصحيح عن عبد الله بن عمر(6) -رضي الله عنه: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو))(1). 
ومع ذلك اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع على قولين:

القول الأول: أن بيع المصحف للكافر باطل.

وهذا القول الصحيح والمشهور عند الشافعية(2)، ومذهب الحنابلة(3)، وهو قول عند المالكية(4).

     استدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:

من الكتاب:

     قوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶﭷﭼ(5). 

     وجه الاستدلال: أن في ملك المصحف للكافر إهانة له وقد قال تعالى أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا(6).  
مناقشة هذا الاستدلال: أن المراد بالآية إخبار ما يكون يوم القيامة بدلالة ما في أول الكلام من الآية نفسها(7).

يمكن أن يجاب من وجهين:

1- أن هذا التفسير ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه، وسببه توهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى أوله يعني قوله: ﭽ ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ   ﭮ ﭼ (1) وذلك يسقط فائدته إذ يكون تكرارا(2).

2- أن المقصود بالآية تقرير الحكم الشرعي، وذلك لأن للعلماء في معنى هذه الآية تأويلات خمس(3)، خلاصتها ما يلي: التأويل الأول: أن ذلك يوم القيامة، والثاني: إن الله لا يجعل لهم سبيلا يمحو به دولة المؤمنين ويذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم، والثالث: إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلهم، والرابع: إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا، فإن وجد فبخلاف الشرع، والخامس: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة عقلية ولا شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها.

والأقرب إلى الصواب هو التأويل الرابع، وهذا الذي بينه الشاطبي(4) في الموافقات، حيث قال عند كلامه عن الأوامر والنواهي غير الصريحة أنها على أنواع، فقال: "أحدها: ما جاء مجيء الأخبار عن تقرير الحكم، كقوله تعالى..."، وذكر منها قوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶﭷﭼ(5)، وقال: "وأشباه ذلك مما فيه معنى الأمر، فهذا ظاهر الحكم وهو جار مجرى الصريح من الأمر والنهي"(6). وبين في مكان آخر من كتابه وجه حملها على تقرير الحكم الشرعي، حيث قال: "فإن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبرُه؛ لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا أن يصدقه الواقع ويطرد عليه، وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب أن يحمل"(1). 
من السنة:

     ما رواه ابن عمر -رضي الله عنها: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو))(2)، وفي رواية: ((مخافة أن تناله العدو))(3). 

     وجه الاستدلال: أنه قد نهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض الكفار مخافة نيلهم له، فلا يجوز تمكينهم من التوصل إلى نيل أيديهم له ببيع أو غيره(4).

من المعقول:

1) أن الكافر يمنع من استدامة ملكه على المصحف، فمنع من ابتدائه كسائر الأشياء التي يحرم بيعها(5).
2) أن الكافر يمنع من استدامة ملكه على المصحف، فمنع من ابتدائه قياسا على نكاح المسلمة(6).
3) أن في ملكية الكافر للمصحف إهانة له وابتذالا فلا يصح(7).
القول الثاني: أن بيع المصحف للكافر صحيح، ولكن يجبر على إزالة ملكه عنه. 
وهذا مذهب الحنفية(8)، وهو القول المشهور عند المالكية(9)، وهو كذلك الظاهر من قول بعض الشافعية(10).

     واستدلوا على صحة البيع بالمعقول:

1-  أن الكافر أهل للشراء، والمصحف محل له(1).
2-  أنه ليس في عين الشراء من إذلال المسلمين شيء، فالكافر لا يستخف بالمصحف لأنه يعتقد أنه كلام فصيح وحكمة بالغة، وإن كان لا يعتقد أنه كلام الله(2).
واستدلوا على وجوب إجبار الكافر على بيع المصحف بالمعقول، أيضا:

1-  أنه يخاف من الكافر إتلاف المصحف بما لا يحل، فيجب إخراجه من ملكه دفعا لذلك(3).
2-  أن في تمليك المصحف للكافر واستمراره في تملكه إهانة وإذلال له، فيجب إخراجه من ملكه دفعا للإهانة والذل عنه(4).
3- أن الكافر لا يعظم المصحف كما يجب تعظيمه، وإذا ترك في ملكه يمسه وهو نجس، وقال الله تعالى: ﭽ ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭼ (5)، وقال الله تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ        ﭜ  ﭝ  ﭼ(6)(7). 
مناقشة هذه التعليلات: يمكن مناقشتها بأنه إذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من تصحيح البيع.

الترجيح: 

     الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو القول الأول القائل ببطلان بيع المصحف للكافر؛ لقوة ما استدلوا به، والله أعلم بالصواب.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
     يحرم على المسلم أن يبيع مصحفا للكافر باتفاق العلماء، لما في ذلك من امتهان حرمة الإسلام وإهانة للمصحف وابتذال له، وقد نهى الله تعالى أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، ونهى النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، وكل هذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

المستثنيات من بيع المصحف للكافر 
واستثنى الشافعية(1) من حكم بيع المصحف، أشياء:  
1. الدراهم والدنانير التي نقش عليها شيء من القرآن للحاجة. 
2. شراء أهل الذمة الدور، وقد كتب في جدرانها أو سقوفها شيء من القرآن؛ لعموم البلوى، فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا، إذ لا يكون مقصودا به لذاته.
3. التميمة(2) لمن يرجى إسلامه. 
4. الرسالة، اقتداء بفعله -صلى الله عليه وسلم. 
5. الثوب المكتوب عليه شيء من القرآن.   

المبحث الثاني
بيع كتب العلم الشرعي للكافر
الظاهر من كلام الفقهاء، كما سيتضح مما يأتي، أن حكم بيع كتب العلم الشرعي للكافر حكم بيع المصحف له، أي عدم الجواز(1). 

والمراد بكتب العلم الشرعي كتب حديث وفقه وتفسير وآثار السلف، وكل علم شرعي يشتمل على الآيات والأحاديث وأسماء الله تعالى(2).

واتفق المالكية والشافعية والحنابلة على عدم الجواز بيع كتب العلم الشرعي للكافر، كما يدل على ذلك مقولات أصحابهم(3).

فقد قال الدسوقي(4): "بل يمنع بيع كتب العلم لهم مطلقا، وظاهره ولو كان الكافر الذي يشتري ما ذكر يعظمه، وهو كذلك لأن مجرد تملكه له إهانة"(5).

وقال النووي: "واتفق الأصحاب على أن بيع كتب حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- له حكم بيع المصحف في هذا، فيحرم بيعها لكافر وفي صحته الطريقان"(6).

وجاء في "مطالب أولي النهى": "ويمنعون من شراء مصحف، وكتب حديث وفقه وتفسير، لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، ولا يصح الشراء"(7). 
ثم اختلفوا في صحة هذا البيع على ثلاثة أقوال، تبعا لاختلافهم في صحة بيع المصحف للكافر:   

القول الأول: أن بيع كتب العلم الشرعي للكافر باطل، لا يصح.

وهذا القول المشهور عند الشافعية(1) وهو مذهب الحنابلة(2).

واستدلوا على قولهم بالتعليلات الآتية:

1) أن في بيعها للكافر إهانة، وقد قال تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ(3).(4) 
2) أنه يتضمن ابتذال كتب العلم الشرعي بأيديهم ويخشى أن تمتهن(5).
3) تعظيما للعلم الشرعي(6).
القول الثاني: أن بيع كتب العلم الشرعي صحيح ولكن يجبر الكافر على إخراجه من ملكه.

وهذا القول المشهور عند المالكية(7)، وقول بعض الشافعية(8).

     واستدلوا على وجوب إجبار الكافر على بيع كتب العلم الشرعي بالمعقول:

- أن مجرد تملك الكافر لها إهانة، فيجبر على إخراج ما بيع له منها من ملكه(9).

مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بأنه إذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من تصحيح البيع.

القول الثالث: أن بيع كتب العلم الشرعي صحيح وهل يجبر الكافر على إخراجه من ملكه فيه وجهان.

وهذا القول نسبه النووي إلى الماوردي(1) من الشافعية، واعتبره النووي قولا شاذا و وجها باطلا في مذهب الشافعية(2).

الترجيح:

 الراجح في هذه المسألة –والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بعدم صحة بيع كتب العلم الشرعي للكافر؛ لوجاهة ما استدلوا به.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع كتب حديث وفقه وتفسير وآثار السلف للكافر؛ لما في بيعها له إهانة، وفي تمكينه منها ابتذال لها بيده، ولأن فيه امتهان حرمة الإسلام بملكه كتب العلوم الشرعية، وقد نهى الله تعالى أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، و هذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

المبحث الثالث
بيع التوراة والإنجيل المطبوعين مع القرآن الكريم في كتاب واحد
توطئة

طباعة التوراة والإنجيل مع المصحف في غلاف واحد من آثار الدعوة إلى وحدة الأديان(1). ففي الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري جهرت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين، وبعبارة أخرى: "التوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية" باسم "الدعوة إلى التقريب بين الأديان"، أو "التقارب بين الأديان"، أو "نبذ التعصب الديني". ثم باسم "الإخاء الديني" وفتح مركز بمصر بهذا الاسم. وباسم "مجمع الأديان" فتح مركز بسيناء مصر، وهو مبنى في وادي الراحة للعبادات الثلاث. ثم أخرجت للناس تحت عدة شعارات، مثل: "وحدة الأديان"، و"توحيد الأديان الثلاث"، و"الإبراهيمية"، و"الديانات العالمية".

ثم لحقها شعار آخر، هو "وحدة الكتب السماوية". وامتد أثر هذا الشعار إلى فكرة طبع القرآن الكريم و التوراة و الإنجيل في غلاف واحد، وبناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد، مثل المطارات والجامعات.

بعد ذلك دخلت هذه الدعوة في الحياة التعبدية العملية بإقامة صلاة مشتركة من ممثلي الأديان الثلاثة، كما حدث في إيطاليا واليابان. وعقد العديد من المؤتمرات بدعوى التقريب بين الإسلام والأديان الأخرى، وأنشئت أندية الشباب، والجمعيات لهذا الشأن. 

وألف أصحاب هذه الدعوة عدة مؤلفات التي تحث عليها، وهناك أعمال أخرى كثيرة أجريت باسم هذه الدعوة(1).

ثم بتاريخ: 10/10/1416هـ أعلم بعضهم عن إصدار كتاب يجمع بين دفتيه القرآن الكريم و التوراة و الإنجيل(2).

وواجه العلماء المعاصرون هذه الدعوة، وردوا ونادوا عليها، وعلى منتحليها، وبينوا أنها كفر و ردة عن الإسلام لكونها مناقضة لأصول الاعتقاد في الإسلام، ولأن من آثارها إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر، والحق والباطل، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين، وإبطال الجهاد. فحرموا الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة، والتشجيع عليها، وتسليكها بين المسلمين، فضلا عن الاستجابة لها، والدخول في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها.  

وكذلك، أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم طبع التوراة والإنجيل مع القرآن الكريم في غلاف واحد، وأن من فعل ذلك أو دعا إليه أنه في ضلال بعيد، لما في ذلك من الخلط بين الحق: القرآن الكريم، والباطل: لما في التوراة والإنجيل من التحريف والتبديل، وأما ما فيهما من حق فهو منسوخ(3).     

بيع التوراة والإنجيل المطبوعين مع القرآن الكريم في كتاب واحد
يفهم من كلام العلماء الذين تصدوا لإبطال الدعوة إلى وحدة الأديان أن بيع التوراة والإنجيل المطبوعين مع القرآن الكريم في كتاب واحد غبر جائز وأنه ضلال بعيد.

فقد قال بكر أبو زيد في كتابه "الإبطال": "وأنه لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل، وتوزيعهما ونشرهما، وأن نظرية طبعهما مع القرآن في غلاف واحد من الضلال البعيد والكفر العظيم"(4). فإن تحريم توزيع التوراة والإنجيل ونشرهما يشمل كذلك البيع، وهذا إذا كانا منفردين، وأما مع القرآن فمن باب أولى، لما فيه من الجمع بين الحق والمحرف أو الحق المنسوخ. 

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فيما نصه: "لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين، فكيف مع القرآن في غلاف واحد!!"(1). وبيع التوراة والإنجيل لا يكون إلا بعد طبعهما، فإذا منع طبعهما، لما فيهما من التبديل والتحريف أو الحق المنسوخ، فكذلك يمنع بيعهما. وكيف بيعهما مع القرآن الكريم، لما فيه من الخلط بين الحق والباطل!! 

ويمكن أن يستدل على تحريم بيع التوراة والإنجيل المطبوعين مع القرآن الكريم في كتاب واحد بالكتاب والسنة والقياس والمعقول.

من الكتاب:

قوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ(2)، 

وجه الاستدلال: نهى الله تعالى أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، وفي بيع التوراة والإنجيل مع القرآن الكريم في كتاب واحد سبيل لهم عليهم لضرر إفساد العقائد بالجمع بين الحق والكفر.

من السنة: 

1. حديث عن جابر ابن عبد الله(3) –رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- فغضب، فقال : ((أ متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى -صلى الله عليه وسلم- كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني))(1). وفي رواية عنه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل، وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني))(2).

وجه الاستدلال: أن غضب النبي –صلى الله عليه وسلم- حينما رأى في يد عمر-رضي الله عنه- صحيفة فيها شيء من التوراة يدل على أن ذلك محرم، ولو لا أنه محرم ما غضب، وكذلك أن الاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز، وكل هذا بدون جمعها مع القرآن الكريم في كتاب واحد، فدل على أن بيع التوراة والإنجيل مع القرآن الكريم في غلاف واحد لا يجوز لتحريم النظر في التوراة والإنجيل.

مناقشة هذا الاستدلال: يمكن أن يناقش بعدم التسليم أن غضب النبي –صلى الله عليه وسلم- يدل على تحريم النظر في كتب أهل الكتاب وإنما غضبه للتنزيه، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- قد يغضب لفعل المكروه، ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلك، كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة، وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة الإبل(3).

ولا يسلم، أيضا، أن الاشتغال بالنظر في التوراة والإنجيل محرم على الإطلاق(4)، والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يكن من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز له النظر فيهما، بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف، ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة، فلو لا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه(1).

2. ما رواه عائذ بن عمرى مرفوعا: ((الإسلام يعلو ولا يعلى))(2). 

وجه الاستدلال: يدل الحديث على أن الإسلام يجب أن يعلو الكفر ولا يجوز أن يعلو الكفر على الإسلام، وفي بيع التوراة والإنجيل مع القرآن الكريم في كتاب واحد تسوية الكفر مع الإسلام، بل فيه علو الكفر على الإسلام، لما فيه من ضرر إفساد العقائد وإعانة الكفار على إضلال الناس. 

من القياس: 

- تحريم بيع التوراة والإنجيل المطبوعين مع القرآن الكريم في كتاب واحد قياسا على تحريم بيع التوراة والإنجيل منفردين.

وجه القياس: نص الفقهاء من المالكية(3) والشافعية(4) والحنابلة(5) على عدم جواز بيع التوراة والإنجيل، لأنهما مبدلة ومنسوخة ففيه إعانة لهم على إضلال الناس، ولتحريم الاشتغال بهما، ووجوب إتلافهما، وعدم جواز إمساكهما، فإذا كان كذلك في بيعهما منفردين، فتحريم بيعهما مع القرآن الكريم في غلاف واحد من باب الأولى.

من المعقول:

- أن في بيع التوراة والإنجيل مع القرآن الكريم في غلاف واحد الجمع بين الحق: القرآن الكريم، والباطل: لما في التوراة والإنجيل من التحريف والتبديل، وأما ما فيهما من حق فهو منسوخ(1)، والله تعالى منع تلبيس الحق بالباطل، فقال: ﭽﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ(2).

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
بيع التوراة والإنجيل مع القرآن الكريم في غلاف واحد سبيل للكافرين على المسلمين لضرر إفساد العقيدة بجمع الحق مع الكفر، وفي بيعهما مع القرآن الكريم تسوية الكفر مع الإسلام، بل فيه علو الكفر على الإسلام، لما فيه من ضرر إفساد العقيدة وإعانة الكفار على إضلال الناس، وهذا كله لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيع التوراة والإنجيل منفردين ،لأنهما مبدلة ومنسوخة ففيه إعانة لهم على إضلال الناس، ولأنه يحرم الاشتغال بهما والنظر فيهما، ويجب إتلافهما، ولا يجوز إمساكهما، فإذا كان كذلك في بيعهما منفردين، فتحريم بيعهما مع القرآن الكريم في غلاف واحد من باب الأولى، و في هذا البيع الجمع بين الحق: القرآن الكريم، والباطل: لما في التوراة والإنجيل من التحريف والتبديل، وفد منع الله تعالى تلبيس الحق بالباطل، وكل هذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

المبحث الرابع
بيع العبد المسلم للكافر
اختلف الفقهاء في جواز بيع العبد المسلم للكافر على قولين:

القول الأول: يمنع بيع العبد المسلم للكافر. 

وبهذا قال المالكية(1) والشافعية(2) والحنابلة(3).

واستدلوا على قولهم بالكتاب والمعقول:

من الكتاب:

- قوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ(4)، 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، وفي بيع العبد المسلم للكافر سبيل للكافر على المسلم، فلا يقر ملكه عليه(5). 

من المعقول:

- بيع العبد المسلم للكافر امتهان حرمة الإسلام، وإذلال المسلم، واستيلاء الكافر عليه(6).

القول الثاني: يجوز شراء الكافر عبدا مسلما إلا أنه يجبر على بيعه إن لم يكاتبه.

وهذا مذهب الحنفية(7).

واستدل الحنفية على جواز البيع بالكتاب والسنة:

من الكتاب:

- عموم أدلة الكتاب على جواز البيع للكافر(1)، ولا دليل على منعه(2). 

مناقشة هذا الدليل: يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه لا يسلم عدم وجود الدليل على منع بيع العبد المسلم للكافر، ففي أدلة الجمهور ما ينفي دعواهم.

من السنة: 

- عموم إطلاق الحديث: ((فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين))(3).

ويمكن مناقشة هذا الدليل بما نوقش الدليل قبله. 

واستدلوا على وجوب إجبار الكافر على إزالة ملكه عنه بالمعقول:

1. يجبر الكافر على بيعه لأنه ممنوع من استدامة الملك على مسلم لما فيه من إذلال(4).
2. يجبر على بيعه لاحتمال وجود فعل لا يحل ذلك في الإسلام لعداوة بين مسلم وكافر(5). 
3. لأن في إبقائه في يده إذلال له، يجبر على بيعه دفعا للذل من جهته(6). 
مناقشة هذه التعليلات: يمكن مناقشتها بأنه إذا كان الأمر كذلك، فلا فائدة من تصحيح البيع.
الترجيح:

 الراجح في هذه المسألة هو القول الأول القائل بعدم جواز بيع العبد المسلم للكافر؛ لقوة ما استدلوا به، وضعف أدلة القول الثاني وعدم سلامتها من المناقشة، والله أعلم بالصواب.

وأما صحة هذا البيع، فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: بطلان هذا البيع مطلقا.

وهذا القول رواية عند المالكية(1)، وظاهر مذهب الشافعية(2)، ومذهب الحنابلة(3).

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والقياس:

من الكتاب:

- قوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ(4)، وفي إقرار ملكه على مسلم إثبات السبيل للكافر على مسلم(5).

من القياس:

1. يمنع استدامة ملكه عليه، فمنع ابتداؤه، كالتزويج(6).
2. لأنه عقد منع منه لحرمة الإسلام، فلم يصح، كتزويج مسلمة من الكافر(7).
3. لأنه عقد يثبت الملك على المسلم للكافر، فلم يصح كالنكاح(8). 
القول الثاني: يصح البيع ويجبر الكافر على بيعه.

وهذا مذهب الحنفية(1)، وقول عند المالكية(2)، وقول عند الشافعية(3)، ورواية عند الحنابلة(4).

واستدلوا على قولهم بالقياس:

1. لأنه يملك المسلم بالإرث، ويبقى ملكه عليه إذا أسلم، فصح شراؤه له كالمسلم(5).
2. لأنه سبب يملك به العبد الكافر، فجاز أن يملك العبد المسلم كالإرث(6).
مناقشة هذين القياسين: يمكن مناقشتهما بأنه يخالف الإرث فإنه قهري(7). 

القول الثالث: لا يصح البيع إلا إن عتق عليه.

وهذا رواية عند الحنابلة(8). 

واستدلوا على عدم صحة البيع بأدلة القول الأول نفسها، وأما صحته إن عتق عليه، فعللوا بالتعليلين:

1. لأن ملكه لا يستقر عليه.
2. ولأنه وسيلة إلى حريته.
الترجيح:

الراجح في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بعدم صحة بيع العبد المسلم للكافر؛ لقوة ما استدلوا به، وهذا القول اختيار ابن تيمية(9). 
وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
بيع العبد المسلم للكافر امتهان حرمة الإسلام، وإذلال المسلم، واستيلاء الكافر عليه، والله تعالى نهى أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، وفي إقرار ملكه على مسلم إثبات السبيل للكافر على مسلم، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

المبحث الخامس
بيع عبد الكافر إذا أسلم
إذا أسلم مملوك الكافر أجبر على إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق باتفاق الفقهاء من الحنفية(1) والمالكية(2) والشافعية(3) والحنابلة(4).

واستدلوا على ذلك بالكتاب والقياس والقاعدة والمعقول: 

من الكتاب:

- قوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ(5).(6)
وجه الاستدلال: أن استدامة ملك الكافر على عبد مسلم إثبات السبيل له عليه بإهانة وإذلال، وهذا خلاف ما نصت عليه الآية.

من القياس:

- لا يجوز للكافر استدامة تملك عبد مسلم قياسا على تحريم نكاح الكافر مسلمة، بل أولى(7). 
من القواعد:

- قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(8)، وفي استدامة تملك الكافر على عبد مسلم علو الكفر على الإسلام. 

من المعقول:

- يجبر الكافر على إزالة ملكه عنه دفعا لإهانة وإذلال له، وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم(1).  

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
إذا أسلم عبد الكافر أجبر على إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق دفعا لإهانة وإذلال له، وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم، ولما في استدامة تملك الكافر على عبد مسلم علو الكفر على الإسلام، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وكذلك استدل بهذه القاعدة في المسألة. 

فائدة

ذكر فقهاء الشافعية(2) والحنابلة(3) المسائل التي يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء:

إحداها: الإرث. 
الثانية: استرجاعه بإفلاس المشتري. 
الثالثة: إذا رجع في هبته لولده، يعني لو وهب الكافر عبده الكافر لولده المسلم ثم أسلم العبد، ورجع في هبته. 
الرابعة: إذا رد عليه بعيب، يعني إذا باعه ثم أسلم، وظهر به عيب فرده.
الخامسة: إذا قال الكافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني. 

السادسة: إذا كاتب عبده ثم أسلم، ثم عجز عن نفسه على قول. 
السابعة: إذا اشترى من يعتق عليه. 
الثامنة: جواز شرائه، ويؤمر ببيعه وكتابته. 
التاسعة: ما إذا ملكه الحربي. 
العاشرة: إذا استولد المسلم أمة الكافر. 
وحادية عشر: إذا باع الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها.
المبحث السادس
البيع على بيع الكافر
صورة البيع على البيع أن يكون قد وقع البيع بالخيار، أو أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيأتي رجل في مدة الخيار، فيقول للمشتري: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أحسن منه, أو يعرض على المشتري سلعة رغب فيها المشتري، فيفسخ البيع ويشتري هذه(1). وصورة البيع على بيع الكافر، أن يكون البائع كافرا، ويكون الرجل الذي يعرض على المشتري الفسخ مسلما. والمقصود بالكافر هنا هو كافر ذمي ومستأمن، لأن مالهما معصوم بخلاف الكافر المحارب.
واتفق الفقهاء على تحريم البيع على بيع المسلم(2)، وذكر بعضهم الإجماع(3)، لما ثبت النهي عن ذلك بحديث أبي هريرة(4) –رضي الله عنه- أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها"(5)، ولما في البيع على بيع أخيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه(6).
واختلفوا في صحة البيع المذكور، فذهب الجمهور(1) إلى صحته مع الإثم، وذهبت المالكية(2) والحنابلة(3) إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم، وجزم به ابن حزم(4)(5)، والخلاف يرجع إلى ما تقرر في الأصول من أن النهي المقتضي للفساد هو النهي عن الشيء لذاته ولوصف ملازم لا لخارج.

وقيد الشافعية(6) والحنابلة(7) منع البيع على بيع غيره بقيدين:

الأول: أن يكون البيع على البيع قبل لزوم البيع.

الثاني: أن يكون بغير إذنه له.

وقيده الحنفية(8) بما إذا تراضى المتبايعان على البيع.

ثم اختلفوا فى دخول الكافر فى معنى قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ولا يبيع الرجل على بيع أخيه))(9)، و((لا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض))(10)، و((لا يسَمْ على سوم مسلم))(11)، على قولين:

القول الأول: لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، فلا يجوز أن يبيع المسلم على بيع الكافر.

وبهذا قال جمهور العلماء(1) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.

واستدلوا على قولهم بالقياس وبالمعقول:

من القياس:
- كما دخل الكافر فى النهى عن النجش، وعن ربح ما لم يضمن، وفى الشفعة، وغيرها مما الكافر فيه تبع للمسلم، فكذلك يدخل فى هذا(2).

مناقشة هذا الدليل: يمكن أن يقال أن هذا طريق المسلمين، ولا يمنع ذلك من سلوك أهل الذمة فيه(3). 

من المعقول:

- إجماع العلماء على كراهة سوم الذمى على سوم الذمى، يدل أنهم داخلون فى ذلك(4).

القول الثاني: هذا حق للمسلم على المسلم، فلا يساويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر.

وهذا رواية عن أحمد(5)، وقول الأوزاعي(6)، والخطابي(7). 

واختاره أبو عبيد(1) من الشافعية، واختاره ابن رجب من الحنابلة(2).
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالسنة:

- قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ولا يبيع الرجل على بيع أخيه))، و((لا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض))، و((لا يسَمْ على سوم مسلم))(3).

وجه الاستدلال: وظاهر التقييد بأخيه وبمسلم أنه يختص ذلك بالمسلم، لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- إنما خاطب المسلمين بذلك، فلا يدخل فيه غيرهم، وهذا يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم ، فلا يساويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر(4).

مناقشة هذا الاستدلال من وجهين:

1) التقييد فيه بالأخ والمسلم خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به(5).
2) ذكر "المسلم" لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره، وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم مثله(6).

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول القاضي بعدم التفريق بين المسلم والكافر الذمي في تحريم البيع على بيع غيره، لصحة قياس هذا البيع على النجش، وربح ما لم يضمن، ولأن الكافر الذمي معصوم المال بخلاف الكافر المحارب، والله أعلم بالصواب.

وهذا ما اختياره من العلماء المعاصرين محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله تعالى(1).

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- البيع على بيع غيره، فقال: ((ولا يبيع الرجل على بيع أخيه))، و((لا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض))، و((لا يسَمْ على سوم مسلم))، وظاهر التقييد بأخيه وبمسلم أنه يختص ذلك بالمسلم، لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- إنما خاطب المسلمين بذلك، والكافر ليس بأخ، فلا يدخل فيه غيرهم، وهذا يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم ، فلا يساويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهذا وجه دخول المسألة في هذه القاعدة على القول المرجوح.

المبحث السابع
القرض بالربا لشراء مسكن في دار الكفر
صورة المسألة: إذا احتاج مسلم مقيم في دار الكفر(1) لشراء شيء ما، فهل له أخذ القرض الربوي؟ 
تحرير محل النزاع:

1- اتفقوا على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا(2)، وأنه من السبع الموبقات(3)، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله(4) –صلى الله عليه وسلم، وأكدوا ما قررته المجامع الفقهية الإسلامية(5) من أن فوائد(6) البنوك هي الربا الحرام.

2- واتفقوا على تحريم التعامل بالربا فيما بين المسلم والكافر الذمي أو المستأمن في دار الإسلام. 
3- واتفقوا على تحريم أخذ القرض الربوي لشراء غير مسكن من قبل أبناء المسلمين المقيمين في دار الكفر.
4- ثم اختلفوا في أخذ القرض الربوي لشراء مسكن من قبل أبناء المسلمين المقيمين في دار الكفر. 
اختلف العلماء المعاصرون في هذا على قولين:   

القول الأول: جواز أخذ القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته. وهذا وفقا مما يجري عليه العمل في المجتمعات الغربية؛ حيث جرت العادة أن يتولي البنك إقراض المشتري ثمن البيت، ويقسط هذا الثمن أقساطًا طويلة المدى، ويأخذ على ذلك فائدة مركبة قد يبلغ بها القرض في نهاية المدة أضعافًا مضاعفة. 
وهذا قول أكثر أعضاء المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث(1)، ورابطة علماء الشريعة بأمريكا(2)، وممن ذهب إليه الشيخ يوسف القرضاوي(3). 

اشترطوا لجواز القرض الربوي لشراء مسكن خمسة شروط:

1) إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لشراء المسكن غير طريق القرض بالربا.
2) ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي.
3) ألا يكون عنده من فائض المال ما يمكنه من شرائه بغير هذه الوسيلة.
4) أن يكون خارج ديار الإسلام.
5) ألا يكون تملك البيوت للتجارة ونحوها.
ويمكن أن يلخص أهم الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب البيانات في القول بجواز الاقتراض بالربا لتملك المساكن للمسلمين المقيمين في الدول الغربية فيما يلي:
    الدليل الأول: التخريج هذه المسألة على ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني(1) ـ وهو المفتى به في المذهب الحنفي(2) ـ ومن وافقهم من المذاهب الأخرى، من جواز التعامل بالربا بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام(3).
     الدليل الثاني: قاعدة (تنزيل الحاجات منزلة الضرورات في إباحة المحظورات)(4)، ولما كان المسكن إحدى الحاجات الضرورية التي لابد من توفيرها سواء بالاستئجار أو بالتملك، وكان الاستئجار لا يخلو من عقبات كثيرة، فإن هناك حاجة عامة للمسلمين في هذه البلاد إلى هذه المعاملة؛ تحقيقًا لمصالح غالبة، ودفعًا لمفاسد راجحة. 
     الدليل الثالث: أن المسلم غير مكلف شرعًا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام؛ لأن هذا ليس في وسعه، وتحريم الربا هو من هذه الأحكام، وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فردًا مثل أحكام العبادات، وأحكام الأحوال الشخصية. 
     الدليل الرابع: ما يؤدي إليه عدم التعامل بهذه العقود الفاسدة أن يكون التزام المسلم بالإسلام سببًا لضعفه اقتصاديًّا وخسارته ماليًّا، والأصل أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه، ويزيده ولا ينقصه، وينفعه ولا يضره، وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث المسلم من غير المسلم بحديث: ((الإسلام يزيد ولا ينقص))(1) أي يزيد المسلم ولا ينقصه، ومثله حديث: ((الإسلام يعلو ولا يعلى))(2).
     الدليل الخامس: المصالح الراجحة التي تترتب على هذا القول: من المحافظة على الدين والشخصية الإسلامية، وتحسين أحوال المسلمين المعيشية، والتحرر من الضغوط الاقتصادية عليهم ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام، حتى يرتفع مستواهم. 

مناقشة هذه الأدلة بصفة عامة:(3)
1- أن هذا القول قد جمع بين دليلين يجري كل منهما في مساق غير الذي يجري فيه الآخر: ذلك أن المعاملة عند الحنفية جائزة ابتداء، سواء في حالة الشدة والاضطرار، وعند هؤلاء محرمة ابتداء، ولا يقولون بها إلا عند انعدام البدائل ومسيس الحاجة إليها. 
2- ما يؤدي إليه هذا التوجه من إضعاف كل مبادرة جادة لتوفير بدائل إسلامية في المجتمعات الغربية تُغني المسلمين عن الربا والريبة من خلال إقامة مؤسسات مالية استثمارية. 
3- أن هذا القول يفتح الطريق أمام سلسلة قادمة من الترخصات المطلوبة لحاجات يرى أصحابها أنها ملحة، وأنها تنزل منزلة الضرورات في إباحتها للمحظورات، 
4- أن تطبيق قاعدة (تنزيل الحاجات منزلة الضرورات في إباحة المحظورات) ليس خاصا بقضية المساكن وحدها؛ بل لابد في الغالب أن يمتد ليشمل سائر ما يحتاج الناس إليه في تقلبهم وفي معايشهم: زُرَّاعًا أو صُنَّاعًا أو تُجَّارًا أو عُمالاً أو طلابًا. 
مناقشة هذه الأدلة على التفصيل:(1)
مناقشة الدليل الأول:

يمكن مناقشته من عدة الأوجه:

a)  أنه لم يناقش أحد من المستدلين به مذهب الحنفية في هذه المسألة من حيث المبدأ: قوة أو ضعفًا، صوابًا أو خطًا، وكأن آراء الأئمة المتبوعين مسلمة بنفسها وتدخل في إطار القبول العام، ويعتمد عليها، ويبنى على أساسها، أيًّا كان حظها من النظر، وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم؛ إذ الأصل فيما تنازع الناس فيه أن يرد إلى الله ورسوله -صلى اله عليه وسلم- كما جاء في الآية، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وأن الحق لا يُعرف بالرجال، وإنما يُعرف الرجال بالحق.
b)  أن مذهب الأحناف في هذه المسألة معارض لمذهب الجمهور(2)، وهو أن حرمة الربا لا تتغير بتغير الأماكن، فالربا حرام فوق كل أرض وتحت كل سماء، فلا يحل للمسلم أن يعامل الحربيين بالربا أخذًا أو إعطاء، وأدلتهم أقوم قيلاً وأهدى سبيلاً، ومنها(3): 

1- إطلاق النصوص الواردة في تحريم الربا والتي لم تقيده بمكان ولا بفريق.
 2- أن حرمة الربا ثابتة في حق الكفار على الصحيح من أقوال أهل العلم في مخاطبة الكفار بالمحرمات، وقد قال تعالى: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ (4).
3- أن المستأمن في دار الإسلام يجري تحريم الربا بينه وبين المسلم إجماعًا(5)، فكذلك إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، وإلا فهو التناقض الذي لا مهرب منه. 

4- لما فيه من التشبه باليهود في تحريمهم الربا في علاقة اليهودي باليهودي، وإباحته في علاقته مع الأميين! ﭽ ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﭼ(1).(2) 

c) أن أدلة الحنفية(3) فيما ذهبوا إليه من جواز التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب لا تخلو من مقال؛ بل هي عند التحقيق ضعيفة ومتهافتة: 
1) فحديث مكحول(4) مرفوعا: ((لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب))(5) الذي يعد عمدة أدلتهم في هذا المقام رده أهل العلم من طريق إسناده ومعناه معًا، فلا أصل له مسند ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ولا يجوز ترك هذه الأدلة القاطعة في التحريم لخبر مجهول لم يرد في كتاب من كتب السنة(6). 

2) واستشهادهم بعدم رد النبي –صلى الله عليه وسلم- لربا العباس(7) –رضي الله عنه- إلا يوم فتح مكة(8) رغم أنه كان مسلمًا بمكة من قبل، وكان تحريم الربا يوم خيبر، ولم يرد ما كان منه من ربا منذ إسلامه بمكة، وقد كانت يومئذ دار حرب إلى أن أصبحت بفتحها دار إسلام، وأن في ذلك دليلاً على جواز الربا في دار الحرب. 
وهذا الاستدلال ضعيف، وأول ما يرد عليه: أنه لو صح هذا التخريج وكان العباس –رضي الله عنه- يتعامل بالربا في مكة لأنها كانت دار حرب، فكيف يفسرون استمراره على الربا بعد فتح مكة وتحولها إلى دار إسلام منذ السنة الثامنة من الهجرة حتى كانت خطبة الوداع في السنة العاشرة؟! وإن موقف العباس -رضي الله عنه- محتمل للعديد من التخريجات نذكر، منها: أن يكون الحديث عما كان له من ربا قبل ذلك؛ إذ ليس هناك ما يدل على أن العباس -رضي الله عنه- قد استمر على الربا بعد إسلامه، ولو سلم استمراره عليه فقد لا يكون عالمًا بالتحريم لإقامته بمكة وبُعده عن مهبط الوحي بالمدينة، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم-  إنشاء هذه القاعدة وتقريرها يومئذ(1). 
3)    أما استشهادهم بأن أموال الحربيين على أصل الحل، فهي مباحة للمسلم بلا عقد، فأولى أن تباح بالعقد الفاسد؛ لأن هذا على رضًا منهم، ولا يتضمن غدرًا بهم، فهو بدوره ضعيف، ووجه ضعفه أنه منقوض بأن الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان فلا يجوز للمسلم أن يعامله بالربا اتفاقًًا، كيف يكون تعامله بالربا مع الحربي المستأمن في دار الإسلام غدرًا ولا يكون نفس التصرف مع الحربي المستأمن في دار الحرب غدرًا؟! وهذا التعليل، إذا سلمنا بصحته جدلاً، قاصر على حالة أخذ المسلم الفضل من الحربي، ولا يصلح إذا عكس الأمر وكان الحربي هو الذي يأخذ الفضل من المسلم، كما هو الحال في هذه النازلة. 
وبعد: فهذه هي جملة أدلة الأحناف، ولا يصح تقييد النصوص الجلية القاطعة الواردة في تحريم ربا القرض بمثل هذه الاحتمالات الضعيفة، ومن أجل هذا لم تقبل بقية المذاهب المتبوعة رأي الأحناف في هذه المسألة؛ بل رده كذلك أبو يوسف(2) تلميذ أبي حنيفة- رحمهما الله(3).

d) ما يتضمنه مذهب الأحناف جواز التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب من الأحكام واللوازم الفاسدة التي تنقض عرى المحرمات عروة عروة، والتي لا يقول بها من تبنى مذهبهم في هذه النازلة من المعاصرين، من ذلك على سبيل المثال: 

1. جواز التعامل بالربا مع من أسلموا في دار الحرب ولم يهاجروا، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الحربيين(1)، فهل يلتزم بذلك من تبنى مذهبهم في هذه النازلة؟ 
2. وجواز القمار مع الكفار، وجواز بيع المحرمات إليهم؛ كالخمر والميتة ولحم الخنزير ما دامت وسيلة للحصول على أموالهم التي هي مباحة في الأصل، ويتجنب من خلالها الوقوع في الغدر في حصوله على أموالهم(2). فهل يقبل المجيزون لهذه النازلة بهذا القول، ويجيزون للمسلم أن يتعامل في بيع المحرمات من الميتة والخمر ولحم الخنزير أو يجيزون له القمار في هذه المجتمعات؟! 
مناقشة الدليل الثاني:

1- أن الفقهاء عندما تحدثوا عن هذه القاعدة لم يمثلوا لها في الأعم الأغلب بإباحة محرمات قطعية انعقد الإجماع على حرمتها وبطلان العقد بها، كالزنا وربا النسيئة وشرب الخمر أو بيعها وأكل لحم الخنزير أو بيعه ونحوه مما علم تحريمه من الدين بالضرورة؛ وإنما جل ما ذكروه من تطبيقاته مما يدور في فلك العقود المشروعة ابتداء، ولكن ذكروا أن مشروعيتها جاءت على خلاف القياس رعاية لجانب الحاجة، فقد ذكروا من تطبيقاتها على سبيل المثال: مشروعية الإجارة، والجعالة، والحوالة، والسلم، وأنها جوزت على خلاف القياس لعموم الحاجة إلى ذلك؛ وكل هذه العقود سوف تجد من الآثار ما يدعم مشروعيتها ابتداء عند الفقهاء(3). 

2- أنه لا نقاش في كون المسكن إحدى الحاجات الضرورية للإنسان التي لابد من توفيرها سواء أكان ذلك بالاستئجار أم التملك، أم بأي صورة أخرى من صور ملكية الانتفاع، ولكن المنازعة في الإصرار على كون هذه الحاجة لا تندفع إلا بالتملك، فجعل التملك في ذاته هو الذي يمثل الحاجة الأساسية، بحيث لا تندفع الحاجة إلى المسكن إلا من خلاله، فليس في أدلة الشرع ولا معطيات الواقع ما يؤيد ذلك بوجه من الوجوه.   

3- ذكر الجويني(1) الضوابط في تطبيق هذه القاعدة على مسكن، وخلاصتها: أن تعم إباحة التحريم في تحصيل السكن طبق الأرض، وتنحسم الطرق إلى الحلال، وإلا تعين احتمال الكل في كسب ما يحل، وأن لا يجد الناس متحولاً عن ديارهم إلى مواضع مباحة، وأن لا يتمكنوا من إحياء موات وإنشاء مساكن أخرى، وأن لا يتمكنوا من الانتقال إلى مواضع أخرى، والاكتفاء بمقدار الحاجة(2). فهل هذا كله متحقق في نازلتنا؟ 
4- الضوابط في الضرورة: 

1. أن تتحقق الضرورة بالفعل، ولا يكون ذلك مجرد دعوى لاستغلال الحرام الصريح.
2. أن تغلق أمام المضطر أبواب الحلال كلها مع محاولة طرقها ولا بدائل شرعية. 
3. ألا يصبح المباح للضرورة أصلاً وقاعدة؛ بل هو استثناء مؤقت، يزال بزوال الضرورة(3). ولا يخفى أن هذه الضوابط غير متحققة في مسألتنا.  
4- والقول بالجواز في هذه المسألة يفتح الباب أمام خلع الربقة واستباحة جل المحرمات في هذه المجتمعات بخليط من الشهوات والشبهات، من أمثلة ذلك: من تطول عزوبته والزنا يحلها، والتجار وأصحاب الأعمال لهم حاجة إلى الاقتراض الربوي لاستثماراتهم فنبيح لهم الربا، ولهم كذلك حاجة إلى الترخيص في الاتجار في الخمور ولحم الخنزير، وهناك حاجة إلى التوسع في باب اللحوم، فهل نبيح لكل هؤلاء المحرمات؟! ثم يبقى بعد ذلك السؤال الأخير: لماذا قصر تطبيق هذه القاعدة على الغرب، ولم يُفْتَ بمثلها في الشرق، والحاجة هناك أمس والبدائل هنالك أضيق؟! وقد تنتهي بنا إلى استباحة ما حرم الله بالكلية في باب المعاملات.
مناقشة الدليل الثالث:

1- أن في هذا التعميم من الخطورة ما لا تحمد عواقبه، فإن هذا يفتح الباب واسعًا أمام الجاليات الإسلامية للتفلت من جميع أحكام المعاملات المدنية والمالية والسياسية بدعوى أنها خارج حدود الوسع والطاقة، بل يصبح الأصل فيه هو الحل. 

2- ويمكن أن يقال: إن هذا التوجه خطوة على طريق علمنة الجاليات الإسلامية بحيث تدع ما لقيصر لقيصر (المعاملات المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام العام)، وما لله لله (أحكام العبادات وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات، وما يتعلق بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية)؟! 

3- أن هذا التعميم قد يقطع الطريق ويوهن العزم أمام محاولات الدعاة والمصلحين ممن يطالبون الجاليات الإسلامية بالسعي لإنشاء مؤسساتها المالية والسياسية لاستصلاح أحوالها. 

4- أن هذا خلاف النصوص المطالبة بأن يجتنب النواهي وأن يأتي من الأوامر ما استطاع: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطتعم))(1). 

مناقشة الدليل الرابع:

1- أن الأصل في المسلم أن يتقي الله حيثما كان بتحليل حلاله وتحريم حرامه، وأن يمتلئ قلبه يقينًا أن من ترك شيئًا لله أبدله الله خيرًا منه. 

2- أن تاريخ الإسلام حافل بالتضحيات التي تحملها المسلمون الأوائل إيمانًا واحتسابًا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ودائمًا كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، ولم يشتكِ أحد منهم أن الإسلام قد أضعف قوته أو أنقص ماله! فالقول بأن الإسلام يزيد المسلم ولا ينقصه ويقويه ولا يضعفه، قول صحيح على أن يتسع مفهوم القوة والزيادة ليشمل الجانبين المادي والمعنوي، ويمتد نطاقهما ليشمل الدنيا والآخرة معًا.

3- أن هذا المنطق قد يحتج به كل من تورط في الحرام، سيقول لنا التاجر الذي يعتمد في تجارته على القروض الربوية: إن الإسلام يزيد المسلم ولا ينقصه، ويقويه ولا يضعفه، فكيف أتخلى عن تعاملاتي الربوية وتسعة أعشار تجارتي قائم على ذلك؟! وسيقول لنا الكاهن والعرَّاف والساحر وسائر الدجَّالين نفس القول. 
مناقشة الدليل الخامس:

1- أن مرد المصلحة إلى قصد الشارع لا إلى أهواء البشر، قال الغزالي(1) في المستصفى: "إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة؛ وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة"(2).
2- أن المصلحة والمفسدة في الشريعة ليست محدودة بالدنيا وحدها كما يرى ذلك النفعيون؛ بل تمتد لتشمل اعتبار الدنيا والآخرة معًا زمانًا ومكانًا لجني ثمار الأفعال. 
3- أن مصلحة الدين أساس لبقية المصالح ومقدمة عليها جميعًا عند التعارض، ومن أجل ذلك شرع الجهاد، وفيه ما فيه من التغرير بالنفوس وإزهاق الأرواح. 

4- اتفق أهل العلم قاطبة على أنه يشترط لقبول المصالح المرسلة أن لا تكون معارضة للنصوص، وإلا كانت ملغاة، وكانت محض الهوى والتشهي، وهل أرسل الرسل وأنزلت الكتب إلا لقطع الناس عن الاسترسال مع الهوى حتى يكونوا عبيدًا لمولاهم بدلاً من أن يكونوا عبيدًا لأهوائهم؟! وما ذكر المؤتمرون من منافع ومزايا لتملك المساكن من خلال القروض الربوية لا تعدو أن تكون مصالح في مقابلة نصوص صريحة وصحيحة وقاطعة. 

القول الثاني: تحريم الاقتراض من البنوك الربوية لشراء مسكن أو غيره.

وهذا قول عامة المجامع الفقهية الإسلامية(3). 
واستدلوا بعموم أدلة الكتاب والسنة وبالإجماع والقياس على تحريم الربا من غير تفريق بين زمان وبين زمان آخر وبين مكان وبين مكان آخر(1).

من الكتاب:

قول الله تعالى: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ(2)
من السنة: 

عن جابر –رضي الله عنه- قال: "لعن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))"(3).

من الإجماع: 

فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن القرض بفائدة ربا، ومنهم: 

القرطبي في تفسيره، فقال: "المسألة السادسة: أجمع المسلمون نقلا من نبيهم –صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف"(4).(5) 
من القياس: 

قياس الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب على المستأمن من الحربيين في دار الإسلام، فإن الربا يجري بينه وبين المسلم(6). 

الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، أي: تحريم الاقتراض من البنوك الربوية لشراء مسكن أو غيره في الدول الغربية، و أدلة القول الأول لا ترقى إلى إباحة شراء البيوت عن طريق القروض الربوية من البنوك أو غيرها للأسباب التالية:

1)  عدم انطباق هذه الحالة على مذهب الأحناف؛ لأن المرجح عندهم أن التعامل بالربا في دار الحرب إنما يصح إذا كانت الدار دار حرب، وكان المسلم آخذًا لا معطيًا، وأن يقع التعامل مع الحربي في دار الحرب عن تراض منهما. وإن الشرطين الأوليين غير متوافرين في مسألتنا؛ لأن الدولة الغربية ليست دار حرب كلها، والمسلم -في هذه الحالة- هو المعطي لا الآخذ، فتختلف العلة التي استند القرار إليها. أما ما يقال: إن التقسيم عند الحنفية ثنائي لا ثلاثي، فإما أن تكون الدار دار إسلام أو دار حرب، فلا يخالف ما ذهبنا إليه من عدم جواز هذه المعاملة؛ لأنهم يرون أن دار الكفر قد تكون دار أمان، وقد لا تكون كذلك، وإذا كانت دار أمان لم تحل فيها هذه المعاملة.
2)  عدم تحقق الضرورة التي تدعو إليها تلك المعاملة من الهوية؛ سواء كانت فردية أو جماعية لانعدام شروط الضرورة المعتبرة شرعًا، وهي: أن تكون واقعة لا منتظرة، وأن تكون ملجئة بحيث يخاف الإنسان هلاك نفسه، أو قطع عضو من أعضائه أو تعطل منفعته إن ترك المحظور، وأن لا يجد المضطر طريقًا إلى غير المحظور. ويضاف إلى ذلك توفر المساكن المستأجرة المتوافرة غالبًا في هذه الدولة بما تندفع معه تلك الضرورة.
3) والضعف الاقتصادي للجالية المسلمة التي أشار إليها القرار ليس لعدم تعاملها بهذه المعاملات الربوية، ولكنه لتفرق كلمتها وعدم توظيف أموالها، ووضعها إياها في المصارف الربوية التي تزيدها قوة إلى قوتها، وابتزازًا إلى ابتزازها.
4)  سكوت القرار عن بيان الحكم الشرعي في شراء غير البيوت عن طريق الاقتراض بالربا، وهذا ما سيؤدي بالكثير من أفراد الجالية إلى الجرأة على التعامل بالربا الصريح في أوروبا استنادًا على هذه الفتوى، وهذا قد حدث.

  والله اعلم.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
عدم التعامل المسلم والكافر بالعقود الفاسدة ومنها الربا في دار الحرب يؤدي إلى أن يكون التزام المسلم بالإسلام سببًا لضعفه اقتصاديًّا وخسارته ماليًّا، والأصل أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه، ويزيده ولا ينقصه، وينفعه ولا يضره، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا  هو وجه دخول المسألة في هذه القاعدة على القول المرجوح.
الفصل الثاني
تطبيقات القاعدة في الإجارة
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: إجارة المسلم نفسه للكافر على عمل في الذمة
المبحث الثاني: عمل المسلم في الوظائف الحكومية في الدولة الكافرة
المبحث الثالث: خدمة المسلم للكافر
المبحث الرابع: استئجار الكافر في المؤسسات الإسلامية
المبحث الخامس: استئجار المسلم في جيش الكفار
المبحث السادس: استئجار الكافر في جيش المسلمين 
المبحث السابع: استئجار الخادمة الكافرة في بيت المسلم
المبحث الثامن: إجارة العبد المسلم للكافر
المبحث الأول
إجارة المسلم نفسه للكافر على عمل في الذمة
لقد فرق الفقهاء بين أن يؤجر المسلم نفسه على عمل في الذمة، وبين أن يؤجر نفسه على عينه، كخدمة غير المسلم ممثلا (1). فأما الثاني، أي خدمة المسلم للكافر، فيأتينا في مبحث مستقل.

وأما الأول، فبعض الفقهاء يفرقون بين إجارة المسلم نفسه على عمل في الذمة، وبين إجارته نفسه للكافر إذا كان يستبد بجميع عمله في مدة معلومة، كيوم أو شهر.
أولا: إجارة المسلم نفسه على عمل في الذمة
صورة المسألة: أن يستأجر الكافر مسلما على عمل معين في الذمة كالخياطة، وبناء، وطحن، وحصد، وصبغ، وقصر(2).

فقد اتفق فقهاء المذاهب من الحنفية(3) والمالكية(4) والشافعية(5) والحنابلة(6) على جواز إجارة المسلم نفسه للكافر على عمل في الذمة إلا ما نقل عن مالك –رحمه الله- أنه كره أن يؤاجر المسلم نفسه من النصراني(7).

واستدلوا على الجواز بالسنة والقياس والمعقول:

من السنة:

1- ما رواه ابن عباس –رضي الله عنهما، قال: "أصاب نبي الله -صلى الله عليه وسلم- خصاصة، فبلغ ذلك عليا، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فأتى بستانا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوا، كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي الله -صلى الله عليه وسلم"(1). 

وجه الاستدلال: أنه أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك , فلم ينكره(2).

2- ما رواه أبو هريرة –رضي الله عنه، قال: "جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ما لي أرى لونك منكفئا؟ قال: ((الخمص))، فانطلق الأنصاري إلى رحله، فلم يجد في رحله شيئا، فخرج يطلب، فإذا هو بيهودي يسقي نخلا، فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم. قال كل دلو بتمرة، واشترط الأنصاري أن لا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة، ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين، فجاء به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم"(3).
وجه الاستدلال: أنه أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك , فلم ينكره.

من القياس:

1- هذا من عقود المعاوضات، فيملكه المسلم والكافر جميعا كما في البيوع(4).
2- يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كما يجوز للمسلم أن يشتري منه شيئا بثمن في الذمة(5).

من المعقول(6): 

1- لأنه لا صغار عليه في ذلك.

2- ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم، ولا استخدامه، أشبه مبايعته.

ويمكن أن يستدل لهذا بما رواه البخاري في صحيحه عن خباب الأرت(1) –رضي الله عنه، قال: "كنت رجلا قينا(2)، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد...الحديث(3)، حيث يفيد الحديث أن خبابا كان حدادا بمكة، فكان يصنع للكفار ما يحتاجونه.

ثانيا: إجارة المسلم نفسه للكافر في مدة معلومة
صورة المسألة: أن يستأجر الكافر مسلما ليستقي أو يقصر مدة معلومة كيوم أو شهر إذا كان يستبد بجميع عمله(4).

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز ويصح أن يستأجر الكافر مسلما في مدة معلومة.

وهذا مذهب الحنفية(5) و الشافعية(6) الذين لم يفرقوا بين الإجارة على عمل في الذمة وبين الإجارة في مدة معلومة، وكذلك القول عند المالكية(7) والمذهب عند الحنابلة(8).    

استدلوا على ذلك بالقياس:

1- قياس إجارة المسلم نفسه للكافر في مدة معلومة على عقد البيع، فهو من عقود المعاوضات، فيملكه المسلم والكافر جميعا(1).

2- أن ذلك عمل في مقابلة عوض أشبع العمل في ذمته(2).

القول الثاني: يكره أن يؤاجر المسلم نفسه للكافر إذا كان يستبد بجميع عمله في مدة معلومة. وهذا قول عند المالكية(3) ولم يذكروا التوجيه لما ذهبوا إليه.  

القول الثالث: لا يجوز ولا يصح الاستئجار في مدة معلومة.

وهذا القول رواية عند الحنابلة(4).

استدلوا على عدم الصحة و عدم الجواز بالمعقول(5):

1- أن فيه استيلاء عليه وصغارا فأشبه الشراء.

2- يتضمن حبس المسلم أشبه البيع.

مناقشة هذين الدليلين: هذا إجارة للعمل، ويفارق البيع، فإن فيه إثبات الملك على المسلم، ولا يشبه الملك، لأن الملك يقتضي سلطانا، واستدامة، وتصرفا بأنواع التصرفات في رقبته بخلاف الإجارة(6).

الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول القاضي بجواز استئجار الكافر مسلما في مدة معلومة، لوجاهة ما استدلوا به، ولعدم سلامة أدلة القول الثالث من المناقشة، والله أعلم.

ويشترط شرطان لجواز إجارة المسلم نفسه للكافر(7):

1- أن يكون عمله مباحا.

2- ألا يعين الكافر على ما يعود ضرره على المسلمين.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
إذا استأجر الكافر مسلما ليستقي أو يقصر مدة معلومة كيوم أو شهر وهو يستبد بجميع عمله، ففي ذلك استيلاء على المسلم وصغار، ويتضمن حبس المسلم، فأشبه بيعه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا على القول المرجوح في المسألة.

المبحث الثاني
عمل المسلم في الوظائف الحكومية في الدولة الكافرة
عمل المسلم في الوظائف الحكومية في الدولة الكافرة لا يخلو من حالات(1):

1- أن يكون مضطرا إلى هذا العمل أو محتاجا إليه.

2- ألا يكون كذلك، ولكن اقتضت مصلحة الإسلام أو المسلمين أن يتولى هذا العمل لدفع الظلم عن المسلمين أو نحوه.

3- ألا يكون كذلك، فليس مضطرا، ولا محتاجا إليه، ولم تقتض مصلحة الإسلام والمسلمين ذلك.

وسنذكر حكم كل حالة من هذه الحالات:

أولا: العمل في حالة الاضطرار أو الحاجة:

والمقصود بالاضطرار: ألا يجد المسلم مصدرا للرزق سوى العمل في الوظائف الحكومية في دولة الكفر، بحيث لو تركه لأصابه ضرر بالغ، لعدم وجود ما يسد رمقه(2).

وأما الحاجة: فإنها دون الضرورة، فهي بلوغ الإنسان حدا لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة(3). 

فأما الأمر في حالة الاضطرار فهو واضح، فيجوز للمسلم أن يتولى العمل في الوظائف الحكومية في الدولة الكافرة، إذ الضرورة تبيح المحظورات كما هو مقرر شرعا. 
غير أن ذلك مقيد بشرطين، كما يقول المهلب بن أبي صفرة(4) فيما حكاه عنه الحافظ ابن حجر(5). 

1) أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، بمعنى أن يكون مباحا.
2) ألا يعين الكافر على ما يعود ضرره على المسلمين.
وأما في حالة الحاجة: 

فإن الفقهاء قد قالوا: الحاجة تنزل منزلة الضرورة(1).

فيجوز لمسلم أن يعمل تحت ولاية الكفار في الوظائف الحكومية من أجل الحاجة لقوله تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﭼ (2).

ويشترط هنا ما يشترط في حالة الضرورة وهو: 

1) أن يكون عمله مباحا.
2) ألا يعين الكافر على ما يعود ضرره على المسلمين.
ويزاد هنا شرط ثالث:

3) ألا يواليهم بأي نوع من الموالاة، إلا ما تقتضيه عمله من المخالطة والمداراة ونحوهما.

ثانيا: العمل لأجل تحقيق مصلحة راجحة:

فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز العمل في الوظائف الحكومية تحت ولاية الكافر إذا عمل بالحق فيما تقلده من الأعمال، وقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة.

ومال إلى هذا القول القرطبي، والشوكاني وغيرهما من المفسرين(3).  
واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب والمعقول:
من الكتاب:

قوله تعالى: ﭽ ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ (4).

وجه الاستدلال: طلب يوسف -عليه السلام- من فرعون مصر أن يوليه خزائن الأرض فولي من قبله(1).

مناقشة هذا الدليل: نوقش من وجوه:

1- ما نسبه القرطبي لبعض المفسرين: أن هذا الحكم كان ليوسف خاصة ثم نسخ(2).

وأجيب بأن النسخ لا دليل عليه.  
2- أن فرعون يوسف كان رجلا مسلما صالحا(3). 

وأجيب بأن هذا قول بلا علم، والأصل أن الفراعنة كفار في جملتهم.
3- أن يوسف نظر لفرعون في أملاكه دون أعماله، فزال عنه التبعة فيه(4).
4- أن يوسف كان هو الحاكم الفعلي، وأما الملك فمان تابعا مطيعا يصدر عن رأيه(5).
من المعقول: 

1- مراعاة المصالح والمفاسد، وقال العز بن عبد السلام(6): " ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عن رحمة الشرع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة، لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها، وفي ذلك احتمال بعيد"(7).

2- أن الاعتبار في الحكم الشرعي وفي تأثيم المتولي إنما هو بفعله هو لا بفعل الإمام(8).
القول الثاني: لا يجوز قبول الولاية من الكافر مطلقا.

ولم يُذكر من قال به من العلماء القدامى(1)، و ذهب إلى هذا القول كثير من الباحثين المعاصرين(2).

واستدلوا على قولهم بالكتاب والمعقول: 
من الكتاب:

قوله تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ ﭼ (3).

وجه الاستدلال: العمل تحت ولاية الظالم ركون إليه، وقد نهى الله عن ذلك، والكافر من الظلمة.

مناقشة هذا الدليل: الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة، أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم، ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب، فأما مداخلتهم لرفع الضرر واجتلاب منفعة فغير داخلة في الركون(4).
من المعقول:

- لما في العمل تحت سلطة الظالمين من موالاة ونصرة لهم بالمعونة وتزكية لهم بتنفيذ أعمالهم(5).
مناقشة هذا الدليل: نوقش من وجوه:

1- أن العامل لا يقصد التزلف إليهم، أو مداهنتهم أو إعانتهم على ظلمهم، وإنما يريد تحقيق مصلحة عامة للمسلمين(6).

2- لا تلازم بين الموالاة والعمل تحت سلطان الحاكم الكافر، إذ يمكن أداء العمل الذي فيه إعلاء لكلمة الله وإحقاق للحق، مع عدم محبة ولا موالاة الحاكم نفسه، بل مداراته واتقاء شره، ويدخل ذلك تحت قوله تعالى: ﭽ ﯭ     ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱﭼ  (1).(2)
3- في تولية هذه الأعمال ليس فيه تزكية للحاكم، بل هو أخذ بشيء مما تخلى عنه الحاكم وتنازل، وأداؤه على الوجه المشروع(3). 

القول الثالث: القول بالتفصيل، بحيث ينظر إلى نوع العمل الذي يتولاه المسلم من قبل الظالم (الكافر). وهذا ما ذهب إليه الماوردي حيث قال: "يفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات، فيجوز توليه من جهة الظالم، لأن النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه، وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد.
والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الاجتهاد في مصرفه كأموال الفئ، فلا يجوز توليه من جهة الظالم، لأنه يتصرف بغير حق، ويجتهد فيما لا يستحق.
والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه لأهله، وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام، فعقد التقليد محلول، فإن كان النظر تنفيذا للحكم بين متراضيين، وتوسطا بين مجبورين جاز، وإن كان إلزام إجبار لم يجز"(4).

ولم أجد لهذا القول دليلا غير ما أشير إليه من التعليل.

مناقشة هذا القول: هو في الحقيقة تفصيل خارج محل النزاع، وهو إنما يصح فيما إذا كان صاحب التولية مسلما ظالما، أما الكافر فلا ينطبق عليه(5).

الترجيح: 

والذي يظهر –والله أعلم- أن الأمر يحتاج إلى تفصيل غير ما ذكره الماوردي بحيث ينظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، ومدى الحاجة إليها، ثم هل يمكن تطبيقها؟

فإذا كان المسلمون بحاجة ماسة إلى أمر لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل تحت ولاية الكافر، فإنه يجوز للمسلم أن يدخل في ولايته، كتولي منصب القضاء بين الأقليات المسلمة التي تقيم في بلاد الكفر.

فقد ذكر بعض الحنفية بأنه يجوز تقلد القضاء من السلطان الجائر وإن كان كافرا(1). لكن لو ولاه المسلمون أنفسهم ليحكم بينهم كان أولى خروجا من الخلاف، كما أشار إلى ذلك بعض الحنفية(2).    

وهكذا غير القضاء من الأعمال الإدارية، كإدارة مدرسة أو مستشفى، بل كإدارة جامعة، أو تعليم، أو تطبيب، أو ما إليها.

فيجوز للمسلم أن يتولى ذلك وما أشبهه، ولكن بالشروط الآتية:

1) أن يكون عمله مباحا، وهو ما أشار إليه القرطبي بقوله: "بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء، وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك"(3). فإذا كان يستطيع ألا يعمل المحظور فإنه يجوز له العمل، فإن رأى لا يستطيع ذلك لم يجز.
2) ألا يكون ثمة موالاة للكفار، إلا ما يقتضيه عمله من مداراة ومخالطة ونحوهما.
3) أن يغلب على ظنه –إذا أراد الدخول في العمل تحت ولايتهم- تحقيق المصلحة والحصول عليها منفع المسلمين، ورفع الضرر عنهم، ونشر الإسلام، ونحو ذلك(4).
فإذا تحقق هذه الشرط جاز الدخول تحت ولايتهم.

بل قد قال بعض العلماء بالوجوب فيما إذا توقف على ولايته إقامة واجب وكان متعينا عليه(5).
وتشهد قواعد الشريعة العامة لهذا الترجيح، لأن الأمور بمقاصدها كما يقول الفقهاء(1). ثم من نظر إلى هذه المسألة لرأينا أنه قد اجتمع فيها مصلحة ومفسدة، فالعمل تحت ولاية الكفار مفسدة بلا ريب، ولكن ما يتحقق من مصالح قد يفوق تلك المفسدة وحينئذ تجلب المصالح، وأما المفسدة فتدرأ بقدر الإمكان(2).   

ثالثا: العمل بدون ضرورة أو حاجة أو مصلحة

إذا لم يكن ثمة ضرورة تدعو المسلم إلى الدخول في ولاية الكفار، ولا حاجة، ولا رجاء تحقيق مصلحة، فلا يحل للمسلم حينئذ العمل لديهم بلا خلاف أعلمه(3).

 بل دخوله في ولايته –آنئذ- موالاة، وخضوع، وتذلل لهم، وركون إليهم. وقد قال جل شأنه: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ ﭼ (4)، وقال أيضا: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ(5).

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
لا يجوز عمل المسلم في الوظائف الحكومية في الدولة الكافرة إذا لم يكن ثمة ضرورة تدعو المسلم إلى الدخول في ولاية الكفار، ولا حاجة، ولا رجاء تحقيق مصلحة؛ لما فيه من موالاة، وخضوع، وتذلل لهم، وركون إليهم، وقد نهى الله عن الركون إليهم، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

المبحث الثالث
خدمة المسلم للكافر
اختلف الفقهاء في خدمة المسلم لكافر على قولين:

القول الأول: يجوز للمسلم أن يؤاجر نفسه في خدمة الكافر مع الكراهية.

وهذا مذهب الحنفية(1)، والمالكية(2)، وهو الراجح عند الشافعية(3)، ورواية عند الحنابلة(4) بدون الكراهية.

استدلوا على الجواز بالقياس: 

1- أنه من عقود معاوضة، فجاز كالبيع(5).

2- كما يجوز له إجارة نفسه في غير الخدمة، فجاز فيها(6). 

وعللوا الكراهية بالمعقول:

- أن فيه إذلال للمسلم وليس للمسلم أن يذل نفسه خصوصا بخدمة الكافر(7).
القول الثاني: لا تجوز إجارة المسلم للكافر لخدمته.

وهو القول عند الحنفية(8)، والوجه عند الشافعية(9)، ومذهب الحنابلة(10).

استدلوا على المنع بالقياس: لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، وإذلاله، واستخدامه مدة الإجارة، أشبه بيع المسلم لكافر(11).
الترجيح:

الراجح هو القول الثاني وهو عدم جواز إجارة المسلم نفسه لخدمة الكافر، لصحة قياس خدمة المسلم للكافر على بيع المسلم للكافر لجامع بينهما: تضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له، والله أعلم. 

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
إجارة المسلم للكافر لخدمته عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، وإذلاله له، واستخدامه، أشبه بيع المسلم للكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

فائدة:

وجاء في مواهب الجليل ومنح الجليل ما نصه: "وقد ذكر ابن رشد(1) في البيان أن إجارة المسلم نفسه من النصراني واليهودي على أربعة أقسام: 
جائزة ومكروهة ومحظورة وحرام، فالجائز لأن يعمل له المسلم عملا في بيت نفسه كالصانع الذي يعمل للناس، 

والمكروهة أن يستبد بجميع عمله من غير أن يكون تحت يده مثل أن يكون مقارضا، أو مساقيا، 

والمحظورة أن يؤاجر نفسه في عمل يكون فيه تحت يده كأجير الخدمة في بيته وإجارة المرأة لترضع له ابنته في بيته، وما أشبه ذلك فهذه تفسخ إن عثر عليها، فإن فاتت مضت، وكانت لها الأجرة، 

والحرام أن يؤاجر نفسه منه فيما لا يحل من عمل الخمر، أو رعي الخنازير فهذا يفسخ قبل العمل، فإن فات تصدق بالأجرة على المساكين"(2).

المبحث الرابع
استئجار الكافر في المؤسسات الإسلامية
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: استئجار الكافر في الأمور الدينية

وفيه أربعة فروع:

          الفرع الأول: استئجار الكافر في استنساخ المصحف

          الفرع الثاني: استئجار الكافر في جباية الزكاة

          الفرع الثالث: استئجار الكافر في بناء المسجد

          الفرع الرابع: استئجار الكافر في مجال العلم الشرعي

المطلب الثاني: استئجار الكافر في الأمور الدنيوية

وفيه ثلاثة فروع:

          الفرع الأول: استئجار الكافر في مجال العلوم الدنيوية

          الفرع الثاني: استئجار الكافر في الولاية على المسلمين

          الفرع الثالث: استئجار الكافر في أعمال الحرفة والمهنة

المطلب الأول
 استئجار الكافر في الأمور الدينية

وفيه أربعة فروع:

          الفرع الأول: استئجار الكافر في استنساخ المصحف

          الفرع الثاني: استئجار الكافر في جباية الزكاة

          الفرع الثالث: استئجار الكافر في بناء المسجد

          الفرع الرابع: استئجار الكافر في مجال العلم الشرعي

الفرع الأول

استئجار الكافر في استنساخ المصحف

إن القرآن الكريم –نظرا لعلو قدره- لا يجوز أن يمكن منه الكافر، فلا يجوز بيعه له، ولا أن يهدى إليه، ولا أن يسافر به المسلم إلى أرض الحرب إذا علم بأنه سيهان، أو يؤخذ منه قهرا. وهذا قول عامة فقهاء الإسلام(1). 

بل قد حكى أبو القاسم ابن جزي(2) الإجماع على عدم جواز تمكين الكافر من مس المصحف(3)، ولهذا نص الشافعية على عدم تمكينه من تجليد المصحف وتهذيبه(4).

وأما تمكين الكافر من نسخ المصحف(5)، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: يجوز للكافر أن ينسخ المصحف.

وبه قال بعض السلف(6)، وهو قول عند الحنفية(7)، والصحيح من مذهب الحنابلة(8).

القول الثاني: لا يجوز للكافر أن ينسخ المصحف.

وهذا قول جمهور الفقهاء(9)، وعللوا المنع لوجود الإهانة.

الترجيح:

الراجح هو القول الثاني القائل بمنع الكافر من نسخ المصحف، لأن القرآن يجب احترامه وتعظيمه، ولا شك أن مجرد وجوده في يد الكافر يعد ذلك إهانة له. 

فعلى هذا لا يجوز استئجار الكافر في استنساخ المصحف، والله أعلم بالصواب.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
لا يجوز للكافر أن ينسخ المصحف لأن مجرد وجوده في يده يعد إهانة له، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الفرع الثاني

استئجار الكافر في جباية الزكاة

نظرا أن الزكاة قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه، وأنها أحد أركان الإسلام، فهل يصح للمسلم أن يستأجر كافرا ليتولى مهمة إحصاء المال وإخراج الزكاة منه، وتوزيعها على مستحقيها؟

واختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يشترط في العامل على الزكاة أن يكون مسلما. 

وقال به الحنفية(1) والشافعية(2)، وهو قول عند المالكية(3) والمشهور عند الحنابلة(4). 

إلا أن الشافعية أجازوا أن يتولى الكافر كيل الزكاة، وحملها، وحفظها، ونحو ذلك، لأن ذلك استئجار(5).

واستدل أصحاب هذا القول على رأيهم بآثار الصحابة والقياس:

من آثار الصحابة:

ما روي أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أنكر على أبي موسى الأشعري(6) –رضي الله عنه- توليته الكتابة نصرانيا، وقال: "لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل(7).

وجه الاستدلال: أن الزكاة التي هي من أركان الإسلام أولى بالنكير.

مناقشة هذا الدليل: العمل في الزكاة ليس كالكتابة في الأهمية(1). 

من القياس:

1- أنه العمل على الزكاة يشترط له الأمانة ، فاشترط له الإسلام، كالشهادة.

مناقشة هذا الدليل: بعض الكفار فيهم أمانة.

أجيب: قد يوجد فيهم أمانة فيؤتمنون على بعض الأمور، لكن أمانة الزكاة عظيمة جدا لا يتسع لها قلب الكافر الذي قد لا تؤمن خيانته(2).
2- أنه ولاية على المسلمين، فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات.

3- أن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربي.

 القول الثاني: لا يشترط في العامل على الزكاة أن يكون مسلما.
وهو قول للمالكية(3) ورواية عند الحنابلة(4) واختارها أبو الخطاب(5).

واستدلوا على ذلك بالقياس:

- أنه إجارة على عمل، فجاز أن يتولاه الكافر كجباية الخراج(6).

مناقشة هذا الدليل: عمل الكفر على جباية الزكاة إجارة لا إشكال فيه، ولكن ليس كل عمل يستأجر عليه يصح أن يتولاه الكافر، كالأمور الخطيرة التي تهم المسلمين(7). 
القول الثالث: يجوز أن يتولى الكافر الزكاة الخاصة بشرط أن يكون أصل المال وقدر الزكاة معروفين، فتنحصر مهمته في قبض الزكاة وتوزيعها على الجهات التي يحددها له المسلم.
وبهذا قال الماوردي وأبو يعلى(1).(2)
الترجيح:

الأصل أنه لا يجوز تولية الكافر جباية الزكاة، لأن هذا العمل فيه صبغة عبادية، والكافر لا تصح منه عبادة ولا قربة، ولأنه عبارة عن حصر الأموال وأخذ الزكاة منها بالقدر المحدد شرعا، ثم حفظها وتسليمها لبيت المال أو توزيعها على مستحقيها. ويجب على ولاة الأمر أن يكلفوا المسلمين الأمناء لتكون الجباية دقيقة صحيحة بعيدة عن الظلم، لألا تضيع حقوق أهل الزكاة من الفقراء وغيرهم. 

إلا أنه لا بأس باستئجار الكافر بشرط ألا يكون مسؤولا  مسؤولية مباشرة، بل أجيرا مع السعاة يقوم بخدمتهم، لأنه ليس فيه ولاية ولا ائتمان. وهذا عند الحاجة إلى ذلك، وبهذا قد جمعنا بين القول الأول والثالث، والله أعلم.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
لا يجوز استئجار الكافر في جباية الزكاة لأنه نوع من ولاية على المسلمين، فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الفرع الثالث

استئجار الكافر في بناء المسجد

اختلف الفقهاء في تولي الكافر عمارة المسجد على قولين، سواء بمباشرة العمارة أو الإنفاق عليها:

القول الأول: لا يجوز للكافر عمارة المسجد.

وهو مذهب المالكية(1) وقال به الجصاص(2) من الحنفية(3).

واستدلوا بالكتاب: 

قوله تعالى: ﭽﮅ  ﮆ    ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ (4)
وجه الاستدلال: اقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولي مصالحها والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين(5).

مناقشة هذا الاستدلال: يمكن مناقشته من وجوه:

1- أن المقصود بالعمارة: دخوله والجلوس فيه(6).

2- أن المقصود بالمساجد: المسجد الحرام فقط، وإنما جاء في صيغة الجمع لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها(1).

3- أن المنفي في قوله: ﭽﮅ  ﮆ    ﮇ   ﭼ هو وجود العمارة وتحققها من المشركين لا نفي جوازها(2).

القول الثاني: يجوز للكافر أن يتولى عمارته.

وهذا قول المشهور عند الحنابلة(3). ولم أجد دليلا لقولهم.

الترجيح:

والذي يظهر أنه يجوز أن يتولى الكافر عمارة المسجد إذا دعت إليه الحاجة، ولكن ألا ينفق من ماله الخاص، لأنه قربة فلا ينبغي أن يبنى بمال الكافر، إلا أن يتبرع فيقبل منه عند الحاجة إذا لم يكن فيه ضرر. وتقديم الكفرة على المسلمين في بناء المساجد أمر مشين قد يصل إلى الحرمة، والله أعلم.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
دلت الآية ﭽﮅ  ﮆ    ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﭼ على منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولي مصالحها والقيام بها، على قول من قال به، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الفرع الرابع

استئجار الكافر في مجال العلم الشرعي

والمقصود هنا بمجال العلم الشرعي هو علوم شرعية، وهي العلوم المتصلة مباشرة بالكتاب والسنة، و يدخل في هذه المسألة: التعليم والتدريس، تأليف المناهج الدراسية ونحوها، والجوانب الفنية والشكلية.

فأما استئجار الكافر في التعليم والتدريس، تأليف المناهج الدراسية ونحوها، فلا يجوز ولا ينبغي الخلاف في ذلك.

ويمكن أن يستدل على عدم الجواز بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول:

من الكتاب:

قوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ(1) 

وجه الاستدلال: أن استئجار الكافر في التعليم والتدريس، تأليف المناهج الدراسية ونحوها في مجال العلوم الشرعية أعظم سبيل على المؤمنين، لعدوانهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين، وقد نهى الله أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل بنص الآية. 

من السنة: 

ما رواه جابر –رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل، وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني))(2).

من آثار الصحابة:

ما روي عن عبد الله بن عباس –رضي الله عنها- أنه قال: "يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم -صلى الله عليه وسلم- أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا: هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم"(1).

وجه الاستدلال من الحديث والأثر: إذا كان لا يجوز سؤال أهل الكتاب عن أمر ديني، فإن التعلم على يدهم وطلبهم التأليف في العلوم الشرعية، أو أخذها منهم، مثل السؤال. ثم إذا كان لا يجوز سؤال أهل الكتاب فغيرهم أولى.

من المعقول:

- أن هذه الأمور تتعلق بأمور شرعية مرتبطة بالوحي، والكافر لا يؤمن به، فلا يطلب منه شيئا لا يؤمن به. 
وخلاصة القول: أن استئجار الكافر في التعليم والتدريس، تأليف المناهج الدراسية ونحوها في مجال العلوم الشرعية لا يجوز مطلقا، وذلك لأهميته، ولما يتوقع من الضرر على الطالب وعلى العلم نفسه، فالطالب معرض للانحراف بسبب المعلم الكافر، والعلم معرض للتغيير والتحريف والتأويل والإهانة.

وهذا في مجال التعليم والتأليف، أما في مجال الأمور الشكلية التنظيمية كتنظيم المكتبات، وطبع الكتب والمناهج، وعمل الفهارس والموسوعات، ونحو ذلك فلأمر فيه متسع(2).  

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
لا يجوز استئجار الكافر في التعليم والتدريس، تأليف المناهج الدراسية ونحوها في مجال العلوم الشرعية، لأهميته، ولما يتوقع من الضرر على الطالب وعلى العلم نفسه، فالطالب معرض للانحراف بسبب المعلم الكافر، والعلم معرض للتغيير والتحريف والتأويل والإهانة، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

المطلب الثاني

استئجار الكافر في الأمور الدنيوية

وفيه ثلاثة فروع:

          الفرع الأول: استئجار الكافر في مجال العلوم الدنيوية

          الفرع الثاني: استئجار الكافر في الولاية على المسلمين

          الفرع الثالث: استئجار الكافر في أعمال الحرفة والمهنة

الفرع الأول

استئجار الكافر في مجال العلوم الدنيوية

صورة المسألة: أن يستأجر المسلمون كفارا في تعليم المسلمين العلوم الدنيوية سواء كان علما نظريا، كعلم التأريخ والنفس وعلوم اللغات، أو كان علما عمليا، كعلم الحيوان والنبات والصناعة والطب والهندسة وما إلى ذلك. 

فقد أشار بعض الفقهاء إلى جواز ذلك وأن للمسلم أن يطلب هذه العلوم على يد الكافر.

قال ابن قدامة(1) في معرض حديثه عن حكم أخذ الأجرة عن التعليم: "وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة(2)، كتعليم الخط والحساب والشعر المباح، وأشباهه، وبناء المساجد والقناطر، جاز أخذ الأجر عليه؛ لأنه يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فلم يمنع من الاستئجار لفعله"(3). فكلامه يفيد بأن هناك علوما لا يختص معلمها أن يكون من أهل القربة، أي مسلما، بل يجوز أن يتولاها غير مسلم مثل الخط والحساب ...الخ.

ومما يستدل به على ذلك:

1- ما روي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: "كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، قال فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه، فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي، قال: الخبيث يطلب بذَحْل(4) بدر، والله لا تأتيه أبدا"(5). 

ووجه الدلالة من الحديث واضح.

2- ما علقه البخاري عن زيد بن ثابت(1) –رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي -صلى الله عليه وسلم- كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه(2).

وجه الدلالة: المتبادر إلى الذهن أنه سيتعلمها على يدهم مباشرة.

فيجوز للمسلم البحث عن الفائدة والحكمة والعلوم من أي مصدر كانت، فقد ذكر ابن تيمية أنه يجوز الانتفاع بآثار الكافر العلمية، فقال: "انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا فهذا جائز . كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم وكما تجوز معاملتهم على الأرض... فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه، بل هذا أحسن. لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة، ليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة، بل هي مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك"(3).
فإذا كانت الاستفادة من آثار الكفار مثل كتبهم جائز، فكذلك طلب العلم على أيديهم مباشرة لا فرق.

إلا أنه يشترط لجواز ذلك شرطان:

1- ألا يكون في تلك العلوم ما يخالف النصوص الشرعية أو قواعد الإسلام العامة سواء في العلوم النظرية أو العملية.

2- أن يكون في المسلمين حاجة إلى استئجار الكافر، فإن كان لديهم غنية واكتفاء ما ساغ لهم أن يستأجروا الكفار لتعليم المسلمين(1). 

الفرع الثاني

استئجار الكافر في الولاية على المسلمين

هذه المسألة راجعة إلى مسألة استعمال الكفار على المسلمين، فما قيل فيها يقال هاهنا.

فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على آراء كثيرة، ويمكن رجوعها إلى أربعة أقوال:

القول الأول: إبعاد أهل الذمة عن جميع الوظائف والولايات وإن صغرت، وعدم جواز توليتهم مطلقا مهما كانت الحال، حتى إن دعت الحاجة إلى ذلك.

وهذا مذهب جمهور الفقهاء(1). 

واستدلوا على مذهبهم بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول:

من الكتاب:

1- قوله تعالى: ﭽ ﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ ﭼ(2).

وجه الاستدلال: فيها دلالة على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة(3). 
مناقشة هذا الاستدلال: أنه جاء في الآية قيدان:
1- قوله بطانة، وبطانة الرجل خاصته الذين يستنبطون أمره؛
2- أن من نهي عن اتخاذهم وصفوا بأنهم لا يقصرون فيما فيه الفساد على المسلمين، ويتمنون ما يعنت المسلمين، ويبغضونهم أشد البغض، فالنهي منصب على من تلك صفاته. والكفار فيهم من تكون تلك الخصال وهم الأكثرية، وفيهم من لا توجد عنده من كل وجه، بل فيهم من يسالم ويتعاطف مع المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك فالاستدلال بالآية على النهي عن مطلق الاستعانة فيه نظر(1). 

2- قوله تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ(2).  

وجه الاستدلال: أنه جاء في معنى (لا تركنوا) تأويلات كثيرة: لا تميلوا إلى المشركين، لا تدنوهم، لا ترضوا بأعمالهم، لا تداهنوهم، ولا تلحقوا بهم(3). وقيل في حقيقة الركون: هي الميل الشديد(4)، وقيل هي الميل اليسير(5)، فإذا أريد بالميل: الميل القلبي فهو محظور عظيمه ويسيره، وأما إذا أريد بالميل العملي فالمراد الاستناد والاعتماد. فكل هذا يدل على عدم جواز استعمالهم على المسلمين لأنه من الركون المنهي عنه بالآية.

مناقشة هذا الاستدلال: جاء في مفاتيح الغيب ما نصه: "قال المحققون: الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب، فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في الركون"(6). فتكليف الذمي بوظيفة غير عامة لا سلطان للكافر فيها على المسلمين لا يكون ركونا إليه إلا إذا استصحبه ميل قلبي.

قوله تعالى: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱﯲ  ﭼ(7).
وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا(8). 

مناقشة هذا الاستدلال: أن هذا نهي مطلق، والموالاة منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو صغيرة، ومنها ما هو مباح مثل مجرد علاقة دنيوية قائمة على المعاملة والتعاون المتبادل المباح الذي لا يضر المسلمين، فالآية لا تنطبق إلا على الاستعمال في الوظائف العامة لأهميتها وخطرها. 

من السنة:

- ما روي عن أنس –رضي الله عنه- قال:  قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا))(1).

وجه الاستدلال: فنهى الله تعالى أن نستشيرهم ويقاس على هذا غير الاستشارة من الولايات.

مناقشة هذا الاستدلال: يمكن مناقشته من وجوه:

1- أنه قيل في معناه: مباعدتهم وعدم مساكنتهم(2)، وهذا مقصود في أهل الحرب.

2- أن القياس في النهي عن استشارتهم يصح على الولاية التي فيها أهمية وخطورة.

3- أن الحديث لا يصح فلا حجة فيه.

من آثار الصحابة:

- ما روي أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أنكر على أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه- توليته الكتابة نصرانيا، وقال: "لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل"(3).

مناقشة هذا الاستدلال: نوقش من وجوه:

1- أنه أنكر ذلك على سبيل الورع.

2- أو لألا يفتح الباب للأمراء والولاة فيستبيحون الأمر بإطلاق.

3- أن هذا عمل اجتهادي وهو متروك لولي الأمر يعمل ما يراه محققا للمصلحة.

4- قد ثبت أن عمر أول من دون دواوين، وكانت مشهورة لدى الفرس، والغالب على الظن أن المسلمين استعانوا بهم بادئ الأمر لعدم توفر الخبرة والتجربة لديهم. 

من المعقول: أن استعمالهم يدعو إلى مخالطتهم ومعاشرتهم، وهي أمور خطيرة.

القول الثاني: أن الأصل عدم جواز توليتهم، وقد يجوز عند الضرورة والحاجة الشديدة في الأمور غير المهمة.

وهذا قول بعض الحنفية(1) والشافعية(2) والحنابلة(3).

واستدلوا على عدم الجواز بالأدلة السابقة التي احتج بها أصحاب القول الأول. وأما الاستثناء عند الحاجة، فلم أجد لهم ما احتجوا به. 
ولكن يمكن أن يستدل للجواز في الحاجة الشديدة بما يلي:

1- أن هذا قد يؤدي إلى ضرر ومشقة، إذا لم يوجد في المسلمين من فيه الكفاية. 

2- أن هذا التكليف نوع من الإجارة واستئجار الذمي جائز بلا خلاف.

القول الثالث: يجوز إسناد الوظائف والولايات التنفيذية مهما كبرت إذا لم يكن فيها استطالة على المسلمين، أما الولايات العامة المطلقة فلا يجوز إسنادها لغير المسلمين.

وإلى هذا ذهب الماوردي(4) وأبو يعلى(5).

واستدلا على ذلك بما يلي:

أن الأعمال التنفيذية لا ولاية فيها، وأن الموظف معين في الأمور وليس بوال فيها وهو وسط بين الإمام ورعيته وولاته، يؤدي عنه ما أمر(6).

مناقشة هذا الاستدلال: 

هذا ما قاله فيه نظر، لأن بعض الوظائف التنفيذية كالوزارة مثلا فيها ولاية وإطلاع على سياسة الدولة وأسرارها وفيها تدبير للأمور(1). 

أنه لا يؤمن من خيانة الكافر ولا يوثق به، فروايته وشهادته مردودتان، فكيف يوثق به في ولايات المسلمين(2). 

القول الرابع: الأصل هو جواز تولية الذمي جميع المناصب ما عدا المناصب الدينية والإمامة العظمى والقضاء بين المسلمين ونحوها.

وقد ذهب إلى هذا كثير من الباحثين المعاصرين(3).

واستدلوا على قولهم بالكتاب والسنة:

من الكتاب:

قوله تعالى: ﭽ ﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ ﭼ(4).

وجه الاستدلال: أن النهي منصب على من ظهرت عداوتهم للمسلمين، فغيرهم يجوز اتخاذهم بطانة وإسناد الوظائف العامة إليهم التي هي دون البطانة في الأهمية(5). 

مناقشة هذا الدليل: 

أن هذه الدلالة مفهوم مخالفة، وهو مفهوم صفة، وقد اختلف الأصوليون في حكم العمل بها على قولين(6)، فعلى هذا يسقط الاستدلال بها عند بعض العلماء. 

من السنة:

1- ما روي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: "كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة"(1). 

وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعملهم في شأن من شؤون الدولة(2). 

مناقشة هذا الدليل: أن الاستدلال به على جواز إسناد الوظائف العامة فيه بعد لا يخفى.

الترجيح: 

القول الراجح –والله اعلم- هو القول الثاني القائل بأن الأصل عدم جواز توليتهم، وقد يجوز عند الضرورة والحاجة الشديدة في الأمور غير المهمة، لقوة أدلتهم و سلامتها من المناقشة. ومما يؤيد هذا القول قوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶﭷﭼ(3)، فقد نهى الله تعالى أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، وفي استعمالهم عليهم أعظم سبيل.

الفرع الثالث
استئجار الكافر في أعمال الحرفة والمهنة

الحرفة: هي كل صناعة يرتزق فيها، والمهنة: الخدمة، والحذق في الأعمال كلها(1). 

ويمكن تقسيم هذه الأعمال على قسمين: 

القسم الأول: فيه امتهان أو شبهه للعامل، مثل قم الشوارع وأعمال الصيانة، 

القسم الثاني: لا امتهان فيه، كالهندسة والتخطيط وبعض الصنائع النادرة، كصناعة الأسلحة والآلات الدقيقة، وصياغة الذهب واستخراج النفط ونحو ذلك.

القسم الأول:

والذي يظهر أنه لا بأس في استئجار الكفار في مثل هذه الأعمال، ويمكن أن يستدل على ذلك بالسنة والمعقول:

من السنة:

1- ما ثبت أن غلام يهودي كان يخدمه –صلى الله عليه وسلم(2).

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على جواز استئجار الكفار للخدمة.  

2- ما ثبت أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر لليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها(3).

وجه الاستدلال: كما يجوز استعمالهم في الزراعة فكذلك يجوز استئجارهم فيما فيه امتهان أو شبهه للعامل.

من المعقول:

- أن استئجارهم في مثل هذه الأعمال فيه تيسير على المسلمين، فقد لا يكون في وسعهم أن يجدوا من المسلمين من يقوم بتلك الأعمال كلها(4). 
والقول بالجواز هنا مقيد بالحاجة، أما دونها فلا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بهم، وكذلك لدولة مسلمة أن تضع من القيود والضوابط ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة في هذا المجال.

القسم الثاني:

وأما استئجار الكفار في الأعمال التي لا امتهان فيها ولا مذلة، فالذي يظهر أن الأصل في ذلك الجواز أيضا ولكن مع الكراهة.    

وجه الجواز: أن هذه الأعمال ملحقة ومرتبطة بالأعمال في القسم السابق، فبينهما قاسم مشترك وهو كونهما دنيوية، واستئجار الكفار أصله الجواز.

وجه الكراهة: أنه نظرا لأهمية هذه الأعمال وشرفها وسموها عند الناس، فإنه قد يكون فيه رفع لهمة الكافر وإعزازها.

فلهذا، يكون الأقرب للصواب –والله أعلم- ألا يستأجر الكافر في الأعمال التي فيها شرف وأهمية إلا إذا لا يوجد المسلم الكفء وتدعو الحاجة إلى ذلك(1).

 وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
يكره استئجار الكفار في الأعمال التي لا امتهان فيها ولا مذلة، لأهمية هذه الأعمال وشرفها وسموها عند الناس، فإنه قد يكون فيه رفع لهمة الكافر وإعزازها، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

المبحث الخامس
استئجار المسلم في جيش الكفار
حكم استجار المسلم في جيش الكفار حكم مقاتلته مع الكافرين تحت رايتهم ضد أعدائهم، وأعداؤهم إما أن يكونوا المسلمين وإما أن يكونوا الكافرين، فأما الأول فيدخل في مسألة مظاهرة الكفار على المسلمين، وهي من نواقض الإسلام كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهذا ليس محل بحثنا.

وأما الثاني، أي مقاتلة المسلم مع الكافرين تحت رايتهم ضد أعضائهم الكافرين، فذلك إما أن يكون في حالة الاختيار وإما أن يكون في حالة الضرورة والإكراه.

أولا: في حالة الاختيار

من صور هذه المسألة:

أنه لو أسر جماعة من المسلمين فاستعان بهم المشركون على مشركين مثلهم ليقاتلوهم، فهل يجوز لهم أن يقاتلوهم مع المشركين؟(1)
أو إذا كان قوم من المسلمين مستأمنين في دار الحرب فأغار على تلك الدار قوم من أهل الحرب، فهل يحل لهؤلاء المسلمين أن يقاتلوهم؟(2)  
فقد اختلف العلماء في مقاتلة المسلم مع الكافين تحت رايتهم ضد أعضائهم الكافرين في حالة الاختيار على قولين:

القول الأول: لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا مع الكافرين تحت رايتهم.

وذهب إلى هذا جمهور الفقهاء من الحنفية(3) والمالكية(4) والحنابلة(5).

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول:

من الكتاب:

    -  قوله تعالى:    ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶﭷﭼ(1).

 وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، وفي قتال المسلم تحت إمرة الكافر سبيل له عليه(2).

- قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ(3).(4)
وجه الاستدلال: من يؤمن بالله وباليوم الآخر لا يواد بالنصرة أعداء الله ورسوله.  
من السنة:

ما روي عن الزبير(5) –رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  أن نقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة"(6).

وجه الاستدلال: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقاتل المسلم عن أحد من الكفار غير أهل الذمة.

مناقشة هذا الاستدلال: أن الحديث لم يثبت فلا حجة فيه.

من المعقول:

1- أن في القتال تعريض النفس فلا يحل ذلك إلا على وجه إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز الدين, وذلك لا يوجد ههنا ; لأن قتالهم لإعلاء كلمة الشرك(7).

2- أن الفئتين حزب الشيطان, وحزب الشيطان هم الخاسرون, فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعا عنهم(1).

3- إنما يقاتل المسلم الناس ليدخلوا في الإسلام, فأما أن يقاتل الكفار ليدخلهم من الكفر إلى الكفر ويسفك دماءهم في ذلك وأن يسفك دمه على هذا، فذلك لا يجوز(2).

القول الثاني: يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم ضد المشركين مثلهم.

ذكر بعض الفقهاء أن هناك من قال بهذا القول(3). ويفهم من كلام الشافعي أنه لا يحرم ذلك، حيث قال: "وإن لم يستكرهوهم على قتالهم كان أحب إلي أن لا يقاتلوا"(4).

واستدلوا على قولهم بآثار الصحابة والمعقول:

من آثار الصحابة:

- ما روي عن أم سلمة(5) –رضي الله عنها- أن الزبير -رضي الله عنه- حين كان عند النجاشي(6) فنزل به عدوه، فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاء حسنا، فكان للزبير -رضي الله عنه- عند النجاشي بها منزلة حسنة(7).

 وجه الاستدلال: أن معاونة الزبير –رضي الله عنه- للنجاشي على عدوه الذي خرج عليه ينازعه في ملكه دلت على أن للمسلم أن يقاتل مع المشركين تحت رايتهم ضد عدوهم المشركين.

مناقشة هذا الاستدلال: يمكن مناقشته من وجهين:

أحدهما: أن النجاشي كان مسلما يومئذ, كما روي, فلهذا استحل الزبير  -رضي الله عنه- القتال معه(1). 
والثاني: أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره على ما روي عن أم سلمة -رضي الله عنها: "وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار، قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به - يعني من ينازعه في ملكه، قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه، قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل، قالت: فقال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم، ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بمكة"(2).

من المعقول:

- لا يحرم من القتال معهم ودماء الذين يقاتلونهم وأموالهم مباحة بالشرك(3). 
الترجيح:

القول الراجح هو القول الأول القائل بحرمة قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم ضد المشركين مثلهم، وهذا لقوة أدلتهم وضعف أدلة القول الثاني وعدم سلامتها من المناقشة، والله أعلم.

ثانيا: في حالة الضرورة والإكراه

تجوز المقاتلة مع المشركين ضد عدوهم الكافرين في حالة الضرورة والإكراه عند جماهير الفقهاء(1). فقد نص بعضهم على ذلك: 

فقال الشافعي: "وإن لم يستكرهوهم على قتالهم كان أحب إلي أن لا يقاتلوا"(2).

وقال ابن نجيم(3): "لو أغار قوم من أهل الحرب على أهل الدار التي فيهم المسلم المستأمن لا يحل له قتال هؤلاء الكفار إلا إن خاف على نفسه"(4). 

وقال البهوتي(5): "ويحرم أن يعينهم المسلم على عدوهم إلا خوفا من شرهم"(6).

ويمكن أن يستدل على هذا بالكتاب وآثار الصحابة والقواعد الفقهية:

من الكتاب:

- قول تعالى: ﭽ ﯭ     ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱﭼ (7).
وجه الاستدلال: في ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم(8).

من آثار الصحابة:

- معاونة الزبير –رضي الله عنه- للنجاشي على عدوه الذي خرج عليه ينازعه في ملكه، ولم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره كما روي عن أم سلمة -رضي الله عنها(9).

من القواعد الفقهية:

1- قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)(1).

2- قاعدة (دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناها)(2).

ومن صور هذه الضرورات:

1- دفع القتل عن النفس: إذا وقع بعض المسلمين في الأسر، فطلب منهم المشركون المقاتلة معهم ضد أعدائهم المشركين وإلا قتلوهم(3).

2- دفع الأسر وتخلية السبيل: فإذا قال المشركون للأسرى: قاتلوا مهنا عدونا من أهل الحرب آخرين على أن نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا، ووقع في قلوبهم أنهم صادقون(4).

واشترط جمهور الفقهاء لمعاونة المشركين في حالة الضرورة شرطين:

الأول: أن يكون المشركون مأمونين صادقين ولا يعرفون بالغدر والخيانة.

الثاني: ألا يقاتلوا معهم ضد المسلمين(5).

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا مع الكافرين تحت رايتهم لما في ذلك من إظهار حكم الشرك وتثبيت كيان الدولة الكافرة، ولأن فيه مقاتلة تحت إمرة الكافر وهي محرمة بنص الآية ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶﭷﭼ(6)، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

المبحث السادس
استئجار الكافر في جيش المسلمين
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استئجار الكافر في جيش المسلمين في مباشرة القتال
وفيه ثلاثة فروع:

    الفرع الأول: استئجار الكافر في جيش المسلمين على الكفار 

    الفرع الثاني: استئجار الكافر في جيش المسلمين على أهل البغي

المطلب الثاني: استئجار الكافر في جيش المسلمين في غير مباشرة القتال
وفيه فرعان:

          الفرع الأول: استئجار الكافر في خدمة جيش المسلمين

          الفرع الثاني: استئجار الكافر في التجسس على الكفار

المطلب الأول

استئجار الكافر في جيش المسلمين في مباشرة القتال

      وفيه ثلاثة فروع:

    الفرع الأول: استئجار الكافر في جيش المسلمين على الكفار

    الفرع الثاني: استئجار الكافر في جيش المسلمين على أهل البغي 

الفرع الأول

استئجار الكافر في جيش المسلمين على الكفار

حكم استئجار الكافر في جيش المسلمين على الكفار حكم الاستعانة بالكفار في قتال العدو، فإذا جازت الاستعانة بهم جاز استئجارهم والعكس بالعكس.

اختلف الفقهاء في الاستعانة بالكفار في قتال العدو على قولين:

القول الأول: يحرم الاستعانة بهم لغير الضرورة. 

وبهذا قال المالكية(1)، والصحيح عند الحنابلة(2)، وقال به ابن حزم(3).
واستدلوا على تحريم الاستعانة بهم بالكتاب والسنة والمعقول:

من الكتاب:

الآيات التي فيها النهي عن موالاة الكفار، كقوله تعالى: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ(4)، وغيرها من الآيات.

وجه الاستدلال: أن هذه الآية وغيرها من الآيات التي تنهى عن موالاة الكفار تتضمن المنع من التأييد والانتصار بالمشركين(5).
من السنة:

1- ما روي عن عائشة –رضي الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- خرج إلى بدر، فتبعه رجل من المشركين، فلما أدركه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: "جئت لأتبعك وأصيب معك"، قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((تؤمن بالله ورسوله؟)) قال: "لا" ،قال: ((فارجع فلن أستعين بمشرك))(1). 

2- ما روي عن أبي حميد الساعدي(2) -رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة، قال: ((من هؤلاء؟)) قالوا: بنو قينقاع(3) وهم رهط عبد الله بن سلام(4)، قال: ((وأسلموا؟)) قالوا: لا، قال بل هم على دينهم. قال: ((قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين))(5). 

3- ما روي عن خبيب بن إساف(6)، قال: خرج رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  في بعض غزواته، فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا فلا نشهده، قال: ((أسلمتما؟)) قلنا: لا، قال: ((فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين))(1). 
وجه الاستدلال: أن الأحاديث جاءت عامة في كل مشرك، فلا يجوز الاستعانة بهم في قتال العدو. 

مناقشة هذه الأدلة: نوقشت من وجوه:

1- أن أدلة المنع من الاستعانة بالكفار كانت في بدر، ثم رخص في الاستعانة بهم(2).

ويجاب: أن الأصل المنع وهو باق لعدم الدليل على الرخصة.

2- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- رد المشرك رجاء إسلامه، حيث تفرس فيه الرغبة في الإسلام، فصدق ظنه وأسلم(3). 

يجاب عن هذا: أن الحديث قوي وعام فلا دليل يمانعه، ولا مخصص يخصصه(4)، وإن وجدت حالات استعانة بالكفار فهو محمولة على الضرورة. 

3- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- رد المشرك لأنه خشي أن يكون عينا للمشركين(5).

4- التفريق بين المشركين وأهل الكتاب، فتجوز الاستعانة بأهل الكتاب وأما المشركون فلا، وإن خرجوا بأنفسهم لم يمنعوا(6).

من المعقول: أن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته، فلا يستعان به(7).

القول الثاني: تجوز الاستعانة بالكفار في قتال العدو عند الحاجة.

وبهذا قال الحنفية(1)، والشافعية(2)، وهو رواية عند الحنابلة(3). 

واشترط الحنفية شرطين:

1- أن يكون حكم الإسلام هو الغالب(4).

2- أن يكون للمسلمين حاجة للاستعانة بالمشركين في القتال(5).

واشترط الشافعية ثلاثة شروط:

1- أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين، ويؤمن خيانتهم(6).

2- أن يكون للمسلمين قوة وشوكة(7).

3- أن يكون المستعان به مخالفا للعدو في المعتقد(8).

واستدلوا بالسنة والمعقول:

من السنة:

1- ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "شهدنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: ((هذا من أهل النار)). فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: ((إلى النار)). قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فقال: ((الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله)). ثم أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"(1).

وجه الاستدلال: أن هذا الذي قاتل كان في حقيقة أمره كافرا، أو أنه ارتاب وشك في الإيمان فمات كافرا، ويؤيد ذلك آخر الحديث وهو "الرجل الفاجر"، فالفجور عام يشمل الفسق والكفر(2). 

مناقشة هذا الاستدلال: نوقش من وجهين:

أ- أن الحديث ليس صريحا أن الرجل الذي قاتل كان كافرا، بل قيل فيه إنه يدعي الإسلام.

ب- أن القصة لا تفيد أن النبي –صلى الله عليه وسلم- استعان به، وإنما أذن له في الحضور والقتال(3). 

2- ويروى عن الزهري(4) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه(5).

مناقشة هذا الاستدلال: أن هذا من مراسيل الزهري ولا يحتج به عند جماهير المحدثين، لأنه لم يلق من الصحابة إلا واحدا أو اثنين، ولأنه يروي عن غير الثقة، (6). 

3- ما روي أن صفوان بن أمية(1) شهد حنينا مع النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو مشرك(2). 

مناقشة هذا الاستدلال: يمكن أن يناقش من وجهين:

أ- بأن صفوان خرج دون أن يطلب أحد منه الخروج(3).

ب- أن هذه القصة لا نعرف صحتها ولم تذكر في كتب الحديث فلا يحتج بمثلها.

4- ما روي عن ذي مخبر(4)، قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ستصالحون الروم صلحا تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم))(5).  

وجه الاستدلال: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أخبر أن المسلمين والروم سيغزون جميعا ولم ينكر على ذلك، فلو كان المنهي عنه لأنكر.

5- معاهدة النبي –صلى الله عليه وسلم- ليهود المدينة بعد الهجرة النبوية، وجاء في هذا العهد أن يشارك اليهود في الدفاع عن المدينة(6).

وجه الاستدلال: أن النصوص تدل على جواز الاستعانة باليهود للدفاع عن دار الإسلام.

من المعقول:

- إن الاستعانة بالكفار على الكفار زيادة كبت وغيظ لهم، والاستعانة بهم كالاستعانة بالكلاب على الكفار(1).

مناقشة هذا الاستدلال: بأن الكافر لا يؤمن مكره وخداعه، وفي هذا ضرر على المجاهدين وكشف أسرارهم.
الترجيح:

والذي يظهر أن الأصل في الاستعانة بغير المسلمين في القتال عدم الجواز، ويستثنى من هذا جواز الاستعانة عند الضرورة أو الحاجة ويترك للإمام أو نائبه تقدير المصالح والمفاسد التي تترتب على الاستعانة بهم، وهذا جمعا بين الأدلة الصريحة في المنع وبين الأدلة التي تفيد الجواز، والله أعلم.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
لا تجوز الاستعانة بغير المسلمين في قتال العدو على القول الأول، لأن الكافر لا يؤمن مكره وخداعه وغائلته لخبث طويته، وفي ذلك ضرر على المجاهدين وكشف أسرارهم، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الفرع الثاني

استئجار الكافر في جيش المسلمين على أهل البغي

حكم استئجار الكافر في جيش المسلمين على البغاة(1) حكم الاستعانة بالكفار في قتال أهل البغي، فإذا جاز الاستعانة بهم جاز استئجارهم والعكس بالعكس.

فقد اختلف الفقهاء في الاستعانة بالكفار في قتال أهل البغي على قولين:

القول الأول: لا تجوز الاستعانة بالكفار على البغاة.

وهذا قول جمهور أهل العلم، ومن المالكية(2)، و الشافعية(3)، والحنابلة(4)، وأهل الظاهر(5).  

واستدلوا بالكتاب والمعقول:

من الكتاب:

- قوله تعالى:    ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶﭷﭼ (6)
وجه الاستدلال: أن البغاة مسلمون، والاستعانة بالكفار عليهم تسليط للكفرة عليهم وقد نهى الله أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل(7).

من المعقول: 

أن المقصود من قتال البغاة كفهم وردهم إلى الطاعة، لا قتلهم وإبادتهم، وبهذا يعلم أنه لا حاجة إلى الكفار، فلم تسغ الاستعانة بهم(8).

القول الثاني: تجوز الاستعانة بالكفار على البغاة، وهو قول الحنفية(1).

واستدلوا على قولهم بالقياس والمعقول:

من القياس:

- قياس الاستعانة بالكفار على الاستعانة بالكلاب(2).

مناقشة هذا الاستدلال: أنه لو صححنا القياس، يقال ما الداعي لتسليط الكلاب على البغاة ما دامت الدولة المسلمة قادرة على قهرهم.

من المعقول:

- أن البغاة يُقاتَلون من أجل إعزاز الدين(3).

مناقشة هذا الاستدلال: أن هذا صحيح، ولكن هل عزة الدين لا تتحقق إلا بالاستعانة بالكفار، والصحيح أنها تتحقق بغير ذلك.

الترجيح:

القول الراجح –والله أعلم- هو قول الجمهور القائل بتحريم الاستعانة بالكفار على أهل البغي، لوجاهة أدلتهم وضعف أدلة القول الثاني وعدم سلامتها من المناقشة.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
لا تجوز الاستعانة بالكفار على البغاة لأنهم مسلمون، والاستعانة بالكفار عليهم تسليط للكفرة عليهم، وقد نهى الله أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

المطلب الثاني

استئجار الكافر في جيش المسلمين في غير مباشرة القتال

     وفيه فرعان:

          الفرع الأول: استئجار الكافر في خدمة جيش المسلمين

          الفرع الثاني: استئجار الكافر في التجسس على الكفار

الفرع الأول

استئجار الكافر في خدمة جيش المسلمين

لا خلاف –حسب ما اطلعت عليه- في جواز استئجار الكافر في خدمة جيش المسلمين(1).

واستدلوا على ذلك بالسنة:

- ما روي عن عائشة(2)- رضي الله عنها- قالت: "استأجر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر رجلا(3) من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا(4)، الخريت: الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور(5) بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا ..."(6).

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على جواز استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أُمِن إليه(1)، فكذلك استئجاره للخدمة والمساعدة في غير مباشرة القتال إذا أُمِن مكره. 

إذا تقرر جواز استئجار الكافر لخدمة جيش المسلمين، فإن ذلك يكون عند الضرورة أو الحاجة الملحة، كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك(2)، لما في قلوب الكفار من الغل والحقد على الإسلام وأهله، فلا يؤمن جانبهم إذا سنحت لهم الفرصة أن يضروا بالمسلمين ويفشوا أسرارهم ويدلوا على عوراتهم، والله أعلم.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
يجوز استئجار الكافر لخدمة جيش المسلمين عند الضرورة أو الحاجة كعدم وجود مسلم وإلا فلا، لما في قلوب الكفار من البغض والحقد على الإسلام والمسلمين، فلا يؤمن جانبهم إذا وجدت لهم الفرصة أن يضروا بالمسلمين ويفشوا أسرارهم ويدلوا على عوراتهم، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
الفرع الثاني

استئجار الكافر في التجسس على الكفار

أجاز الفقهاء استعمال الكافر في نقل أخبار الأعداء الحربيين إذا كان مأمونا، لأنه أقدر من المسلم على الدخول إلى أرض العدو والاختلاط بهم ومعرفة ما عندهم من أسرار(1).

قال ابن القيم: "أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم"(2).
ويؤيد ذلك ما روي عن المسور بن مخرمة(3) ومروان بن الحكم(4)، قالا: "خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة ... الحديث(5).

وجه الاستدلال: أن فيه استحباب تقديم الطلائع وبعث العيون بين يدي الجيش، والأخذ بالحزم والاحتياط في أمر العدو(6).

مناقشة هذا الاستدلال: أنه يحتمل أن يكون الخزاعي المذكور قد أسلم ولم يشتهر(7).

ويجاب: أن هذا مجرد احتمال، والأصل في الخزاعي أنه غير مسلم، فالاستدلال بالحديث متجه.

فهذه المسألة متفرعة عن مسألة الاستعانة بالكفار في الجهاد، كما أنها مبنية على مسألة قبول خبر الكافر، وقد أسلفنا القول بأن الاستعانة بالكافر راجعة إلى اجتهاد الإمام، وأما خبر الكافر قد يقبل عند الحاجة في أمور الدنيا.

ومن هنا يترجح –والله أعلم- جواز اتخاذ الكافر جاسوسا لصالح المسلمين، ولكنه مقيد بأمرين:

1- وجود الحاجة في المسلمين.
2- أن يكون مأمون الخيانة.
المبحث السابع
استئجار الخادمة الكافرة في بيت المسلم
ذهب عامة الفقهاء إلى جواز استئجار الكفار لخدمة المسلم، وقال ابن بطال(1): "وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها"(2).  

واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول:

من السنة:
- ما روي عن أنس(3) -رضي الله عنه- قال: "كان غلام يهودي يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم...))(4).

وجه الاستدلال: أن فيه جواز استخدام المشرك(5)، لأن الغلام اليهودي كان يخدم النبي –صلى الله عليه وسلم.

من المعقول: 

· لما في ذلك من المذلة لهم(6).
· لأنه ليس فيها إعزاز للكافر ولا ولاية له فيها على المسلمين(7).
ثم اختلف الفقهاء في جواز استئجار الكفار، هل هو مطلق أو عند الحاجة أو عند الضرورة؟ و هل استئجارهم في جزيرة العرب(1) مثل استئجارهم في غير جزيرة العرب؟

فإن قلنا بالجواز المطلق، فالمسلم له الاختيار المطلق في ذلك.

وإن قلنا بالجواز عند الحاجة كأن يحتاج إلى خادمة تخدمه  ولم يتيسر وجود مسلمة، أو وجدت ولكن ليس عنده الكفاية المطلوبة، فحينئذ يتخذ خادمة كافرة.

وإن قلنا عند الضرورة، فما جاز استعمالها إلا في حالات الضرورة، كأن يكرهه ظالم على استئجار الخادمة الكافرة، أو يخشى على نفسه، أو ذهاب ماله، وما أشبه ذلك. 

والذي يظهر من أقوال كثير من الفقهاء أن استئجار الكافر جائز بإطلاق(2)، لأن الإجارة أحد العقود، وهي كلها تصح وتجوز من الكافر.

وذهب بعضهم إلى أن الجواز إنما يكون عند الضرورة فقط، وبوب البخاري في صحيحه: "باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام"، ثم ذكر حديث عائشة –رضي الله عنها، قالت: "استأجر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل"(1). فكأن البخاري يشير إلى هذين الرأيين، وهما الجواز عند الضرورة كما صرح به، والجواز عند الحاجة، وهو ما يحتمله قوله: إذا لم يوجد أهل الإسلام.

الترجيح:

والذي يبدو لي أن استئجار الخادمة الكافرة في غير جزيرة العرب جائز عند الحاجة بشرط عدم وجود الخادمة المسلمة وإلا فلا يجوز، لما يترتب على استخدامها في بيت المسلم من المفاسد الكثيرة، منها:

· مخاطر الخادمة الكافرة في الدين والعقيدة والتربية على الأطفال والنشء والصغار، كالإعجاب بالنصرانية أو تأثر الأولاد بطقوس الكفر التي ربما يمارسها هذه الخادمة .
· كون استخدامها يؤدي إلى موالاتها.
· لما في ذلك من تقريب من أبعد الله وائتمان من خونه الله.
· لما يترتب من محاذير شرعية: تعرضها للخلوة بالأجانب في الغرف والبيوت، والنظر إليها والعكس، وإحضارها بغير محرم.
· الإدخال على المسلم نجاسة في طعامه وثيابه وغيرها، والطبخ له ما يحرم أكله كالخنزير.
· ما يحصل من افتتان بها من جهة الشهوة والوقوع معها في الحرام كما يحدث لو تكشفت الخادمة النصرانية أمام صاحب البيت المسلم وأولاده.
وأما استئجار الخادمة الكافرة في جزيرة العرب، فقد قال العلماء المعاصرون بكل قول ذكرناه آنفا: الجواز المطلق(2)، والجواز عند الحاجة(3)، وعدم الجواز إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر(4). والأقرب عدم الجواز لمنع النبي -صلى الله عليه وسلم- من سكنى الكفار في جزيرة العرب، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس –رضي الله عنهما، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم))(1)، ولما ذكر من المفاسد والمخاطر على بيت المسلم.
وممن ذهب إلى تحريم استئجار الخادمات الكافرات في جزيرة العرب إلا عند الضرورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز –رحمه الله تعالى، حيث قال: "أما استخدام الخادمات الكافرات، سواء كن بوذيات أو نصارى أو غيرهما من أنواع الكفرة، فلا يجوز في هذه الجزيرة، أعني الجزيرة العربية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- منع من ذلك وأوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة؛ لأنها مهد الإسلام، ومطلع شمس الرسالة، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان، ولا يجوز أن يستقدم إليها كافر إلا لضرورة يراها ولي الأمر ثم يعاد إلى بلاده"(2).
وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
يجوز استئجار الخادمة الكافرة في غير جزيرة العرب عند الحاجة، ويشترط عدم وجود الخادمة المسلمة وإلا فلا يجوز، لما في استخدامها في بيت المسلم من المفاسد: مخاطر الخادمة الكافرة في الدين والعقيدة والتربية على الأطفال كالإعجاب بالنصرانية أو تأثر الأولاد بطقوس الكفر التي ربما يمارسها هذه الخادمة، كون استخدامها يؤدي إلى موالاتها، ولما يترتب من محاذير شرعية: تعرضها للخلوة بالأجانب في الغرف والبيوت، والنظر إليها والعكس، وإحضارها بغير محرم، والإدخال على المسلم نجاسة في طعامه وثيابه وغيرها، والطبخ له ما يحرم أكله كالخنزير، وما يحصل من افتتان بها من جهة الشهوة والوقوع معها في الحرام كما يحدث لو تكشفت الخادمة الكافرة أمام صاحب البيت المسلم وأولاده، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

المبحث الثامن
إجارة العبد المسلم للكافر
اختلف الفقهاء في إجارة العبد المسلم للكافر على آراء كثيرة يرجع كلها إلى ثلاثة أقوال.

القول الأول: تحرم إجارة العبد المسلم للكافر إلا أن القائلين به اختلفوا في التفاصيل.

فمذهب المالكية(1) حرمة إجارة العبد المسلم للكافر إن كان يغيب عليه في بيته، وإذا وقعت فسخت، ويكره إذا لم يغب عليه.

وقال الشافعية في القول(2) عندهم أنها تحرم مطلقا. 

وعلى الصحيح من مذهب الحنابلة(3) تحرم إجارة العبد المسلم لخدمة الكافر وتجوز وتصح إجارته له لعمل في الذمة، قيل كراهة وقيل بدون الكراهة.

استدلوا على التحريم بالكتاب والمعقول:

من الكتاب:

قوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ(4).

وجه الاستدلال: أن في إجارة العبد المسلم للكافر استيلاء الكافر على المسلم، وإهانته والتمكن من أذيته وقد أخبرنا الله تعالى أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. 

من المعقول: 

- ما يحصل من المفاسد: يخشى أن الكافر يفتنه عن دينه لتمكنه منه، وربما أطعمه شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير، ويمنعه من الواجبات كالصلاة والصوم، ويخشى من وطء الإماء(5).

القول الثاني: يجوز للكافر إجارة العبد المسلم ولو إجارة عين، ولكن في غير الأعمال الممتهنة، وأما فيها، فتمنع قطعا. 

وهو مذهب الشافعية على الأصح(1). 
واستدلوا على قولهم بالسنة والمعقول:

من السنة: 

أن عليا -رضي الله عنه- قد أجر نفسه للكافر(2).

وجه الاستدلال: إذا كان علي-رضي الله عنه- قد أجر نفسه للكافر وهو حر، فمن باب أولى أن يجوز إجارة العبد المسلم له.

مناقشة هذا الاستدلال من الوجهين:

1- هذا الحديث ضعيف جدا، فلا يحتج بمثله.

2- على فرض صحته، فهو الدليل على جواز الإجارة لعمل في الذمة لا على الخدمة، وأنتم أجزتم خدمة العبد المسلم للكافر.

من المعقول:

- أنه لا يثبت للكافر عليه تسلط تام، وإنما يستوفي منفعته بعوض(3).

القول الثالث: تكره كراهة تنزيه إجارة العبد المسلم للكافر.

وهذا قول عند الشافعية(4).

وعللوا الكراهية بأن في هذه الإجارة نوع من إمتهان للمسلم.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول بجمع ما قاله المالكية والحنابلة، أي تحرم إجارة العبد المسلم لخدمة الكافر إن كان يغيب عليه في بيته وإلا فتكره، للقوة بما استدلوا به. والله أعلم.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
تحرم إجارة العبد المسلم للكافر لما فيها من استيلاء الكافر على المسلم، وإهانته والتمكن من أذيته، وقد أخبرنا الله تعالى أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفيها مفاسد ما يخشى أن يفتنه الكافر عن دينه لتمكنه منه، وربما أطعمه شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير، ويمنعه من الواجبات كالصلاة والصوم، وما يخشى من وطء الإماء، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

الفصل الثالث
 تطبيقات القاعدة في عقود التوثيق والإرفاق والشركة
وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في الرهن
وفيه مطلبان:           

             المطلب الأول: رهن العبد المسلم للكافر
             المطلب الثاني: رهن المصحف وكتب العلوم الشرعية للكافر
المبحث الثاني: تطبيق القاعدة في الوكالة
وفيه مطلب:
             المطلب الأول: توكيل الكافر في بيع أو شراء أو تقاض
المبحث الثالث: تطبيق القاعدة في الشركة 

وفيه مطلب:
             المطلب الأول: شركة المفاوضة بين المسلم والكافر
المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة في العارية
وفيه مطلبان:           
             المطلب الأول: إعارة العبد المسلم للكافر 

             المطلب الثاني: إعارة المصحف وكتب العلوم الشرعية للكافر
المبحث الخامس: تطبيق القاعدة في الشفعة
وفيه مطلب:
             المطلب الأول: الشفعة للكافر إذا كان المشتري مسلما
المبحث الأول
تطبيقات القاعدة في الرهن
وفيه مطلبان: 
             المطلب الأول: رهن العبد المسلم للكافر
             المطلب الثاني: رهن المصحف وكتب العلوم الشرعية للكافر
المطلب الأول
رهن العبد المسلم للكافر
اتفق الفقهاء، كما يظهر من كلامهم(1)، على عدم جواز وضع العبد المسلم في يد الكافر رهنا، لقوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ(2). إلا أن مالكا كره رهن العبد المسلم عند الكافر، لألا يذل المسلم بكينونته عنده بسبب يتسلط عليه الكافر، ولألا يطعم الكافر المسلم خنزيرا أو يسقيه خمرا(3). 

لكن اختلف الفقهاء في صحة رهن العبد المسلم للكافر مع عدم وضعه في يد الكافر على قولين:

القول الأول: يصح للكافر ارتهان العبد المسلم بشرط وضعه في يد مسلم عدل.

وهذا الوجه الصحيح عند الشافعية(4)، ومذهب الحنابلة(5). 

واستدلوا على صحة الرهن بالمعقول:

1- أن هذا مجرد توثيق(6).

2- أن مقصود الرهن يحصل من غير ضرر(7).

القول الثاني: لا يصح رهن العبد المسلم للكافر.

وهذا وجه عند الشافعية(8)، ووجه في مذهب الحنابلة(9). 
واستدلوا على ذلك بالمعقول:

- أنه لا يصح بيع العبد المسلم للكافر فلا يصح رهنه(1).
مناقشة هذا الاستدلال:

- أن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع(2).

الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول القائل بصحة ارتهان العبد المسلم للكافر بشرط وضعه في يد مسلم عدل، لأنه لا ضرر في ذلك على العبد المسلم ولا إمتهان له، والله أعلم.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
اتفق الفقهاء على عدم جواز وضع العبد المسلم في يد الكافر رهنا، لقوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ(3)، ولألا يذل المسلم بكينونته عنده بسبب يتسلط عليه الكافر، ولألا يطعم الكافر المسلم خنزيرا أو يسقيه خمرا، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

المطلب الثاني
رهن المصحف وكتب العلوم الشرعية للكافر
الظاهر من كلام الفقهاء(1)، كما سيتضح، اتفاقهم على عدم جواز وضع المصحف في يد الكافر(2)، ولكنهم اختلفوا في حكم رهنه له مع عدم وضعه في يده على قولين، وهما كما يلي:

القول الأول: يصح رهن المصحف للكافر ولكن لا يوضع في يده بل يوضع في يد مسلم عدل.

وهو القول الصحيح عند الشافعية(3)، ووجه في مذهب الحنابلة(4).  

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- أن رهن المصحف للكافر إذا وضع في يد مسلم لا يحصل به تمليكه للكافر ولا نيله له، فلا مانع منه، بخلاف البيع فإنه يؤدي إلى ذلك فلا يصح(5).

القول الثاني: أن رهن المصحف للكافر باطل مطلقا.

وبهذا قال بعض الشافعية(6)، وهو وجه في مذهب الحنابلة(7).
واستدلوا على ذلك بالسنة، والمعقول: 

من السنة:

ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنها: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو))(1). وفي رواية: ((مخافة أن تناله العدو))(2).

وجه الاستدلال: يمكن توجيه الاستدلال بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- علل نهيه عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لمخافة نيلهم له، ورهن المصحف للكافر إيقاع له في أيدي الأعداء فيكون منهيا عنه بهذا الحديث. 

مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بأن هذا وارد إذا قيل بوضعه عند الكافر، ولكنه ينتهي إذا قيل بوضعه في يد مسلم عدل.

من المعقول: 

1- أنه لا يصح بيع المصحف للكافر فلا يصح رهنه له(3). 

مناقشة هذا الدليل: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع فإنه ينقله(4).

2- أن رهن المصحف للكافر وسيلة إلى بيعه وبيعه محرم(5).

مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بعدم التسليم بتحريم بيع المصحف مطلقا، وإنما الحرام بيعه بطريقة تقتضي إهانته، أو بيعه للكافر.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة –والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بصحة رهن المصحف للكافر، ولكن لا يوضع في يده بل يوضع في يد مسلم عدل، ولا يتملكه إذا لم يستطع من عليه الدين الوفاء؛ لما استدلوا به، ولعدم تعرضه للإهانة والابتذال.

ولكن مع ذلك ينبغي أن لا يلجأ إلى ذلك إلا عند عدم وجود غيره.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
اتفق الفقهاء على عدم جواز وضع المصحف في يد الكافر رهنا لما فيه من تعرضه للإهانة والابتذال، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

المبحث الثاني
تطبيق القاعدة في الوكالة
المطلب الأول
توكيل الكافر في بيع أو شراء أو تقاض
اختلف الفقهاء في توكيل الكافر في بيع أو شراء أو تقاض على قولين:

القول الأول: يصح أن يوكل المسلم كافرا، سواء كان ذميا أو مستأمنا أو حربيا، فيما يصح تصرفه فيه لنفسه، ومن ذلك بيع وشراء وتقاض.

وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنيفة(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3). 

واستدلوا على ذلك بالمعقول:

1- أن البيع والشراء والتقاضي مما يصح تصرفه فيها لنفسه فيصح أن يكون وكيلا فيه عن المسلم(4).

2- أن إسلام الوكيل ليس شرطا لصحة الوكالة(5).

ونص الشافعية على عدم صحة توكيل الكافر في استيفاء قصاص من مسلم وقبول نكاح مسلمة أو إيجابه(6). 

ثم اختلف أصحاب هذا القول في توكيل الكافر عن المسلم في شراء العبد المسلم على ثلاثة أقوال: لا يصح، يصح مطلقا، ويصح إن سُمي الموكلُ في العقد وإلا فلا(7).

وكذلك اختلف الحنفية في توكيل الكافر في بيع الخمر والخنزير، فهو جائز عند أبي حنيفة ومنعه صاحباه(1).  

القول الثاني: لا يجوز للمسلم توكيل الكافر في بيع أو شراء أو تقاض للدين، وإن وقع على الوجه الصحيح لم يفسخ.

وهذا مذهب المالكية(2).

واستدلوا على قولهم بالكتاب والمعقول:

من الكتاب:

- قوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶﭷﭼ(3).
 وجه الاستدلال: أنه ربما أغلظ على المسلم وشق عليه بالحث في الطلب ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا(4).
مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بأن في تصرف الكافر لنفسه ببيع أو شراء أو تقاض ربما يغلظ على المسلم ويشق عليه بالحث في الطلب، وأنتم لم تمنعوا تصرفه، ولا فرق بين فعله هذا لنفسه وبين فعله لغيره وكيلا. 

من المعقول:

1- لأن الكافر لا يتحرى الحلال في ذلك ولا يعرف شروط المعقود عليه من ثمن ومثمن(5).

2- توكيل الكافر فيه تسلط الكافر على المسلم(6).

3- لعملهم الربا واستحلالهم له(7).
مناقشة هذه الأدلة: يمكن مناقشتها بأنه كما يجوز تصرف الكافر لنفسه في بيع أو شراء أو تقاض، فكذلك يجوز تصرفه فيها لو وكله المسلم، لعدم الفرق بينهما.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة –والله أعلم- هو القول الأول القائل بجواز توكيل الكافر عن المسلم في بيع أو شراء أو تقاض، إلا أن يتبين للموكل أنه لا يحسن المعاملة فحينئذ يمنعه.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
على القول المرجوح، لو وكل المسلم كافرا في بيع أو شراء أو تقاض للدين ربما أغلظ على المسلم وشق عليه بالحث في الطلب ونهى الله أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، وتوكيله الكافر فيها تسليط الكافر على المسلم وهذا لا يجوز باتفاق، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
المبحث الثالث
تطبيق القاعدة في الشركة
المطلب الأول
شركة المفاوضة بين المسلم والكافر
اختلف الفقهاء في شركة المفاوضة بين المسلم والكافر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تجوز شركة المفاوضة بين المسلم والذمي لاشتراط التساوي بينهما في الدين. 

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد الشيباني(1). 
واستدلوا على قولهم بالمعقول:

- أن الاختلاف في الدين يؤدي إلى الاختلاف في التصرف، لأن الذمي يختص بتجارة، لا يجوز ذلك للمسلم، وهي التجارة في الخمر والخنزير، فلم يستويا في التجارة فلا يتحقق معنى المفاوضة(2). 

مناقشة هذا الاستدلال: أنه لا عبرة بالمساواة في التصرف، لأن المفاوضة تصح بين الكتابي والمجوسي، والمجوسي يتصرف في الموقوذة؛ لأنه يعتقد فيها المالية، والكتابي لا يفعل. وكذلك المفاوضة تصح بين حنفي المذهب وشافعي المذهب، وإن كان الحنفي يتصرف في المثلث النبيذ؛ لأنه يعتقد فيه المالية، وشافعي المذهب يتصرف في متروك التسمية عمدا؛ لأنه يعتقد فيها المالية، ثم هذا التفاوت لا يمنع صحة المفاوضة بينهما، فكذلك المسلم والذمي (3). 

القول الثاني: تجوز شركة المفاوضة بين المسلم والذمي مع الكراهية.

وهذا قول أبي يوسف(1)، وهو مذهب الشافعية(2) مع الكراهية مطلقا. 

ووجه الكراهية عند أبي يوسف: أن في المفاوضة الوكالة ويكره للمسلم توكيل الذمي بالتصرف له(3). 

واستدل على الجواز بالقياس والمعقول:

من القياس:

- كما تصح المفاوضة بين الذميين والمسلمين فكذلك تصح بين المسلم والذمي(4). 
من المعقول:

- أنهما يستويان في أهلية الوكالة والكفالة(5). 
واستدل الشافعية على الكراهية بأقوال الصحابة والمعقول:

من أقوال الصحابة:

- ما روي عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما، أنه قال: "أكره أن يشارك المسلم اليهودي"(7)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة(8).

مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته من ثلاثة أوجه:

1- أن هذا الأثر لا يعرف سنده ولم يذكر في كتب الحديث، وإنما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم، فلا يحتج بمثله.

2- على فرض ثبوته، فهو محمول على ما إذا ولى التصرف، فإنه علل بكونهم يربون، فقد روي عن ابن عباس –رضي الله عنهما، أنه قال: "لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، لأنهم يربون والربا لا يحل"(1). 

3- هذا قول واحد من الصحابة لم يثبت انتشاره بينهم، وهم لا يحتجون به(2). 
من المعقول:

أن مال اليهودي والنصراني ليس بطيب، لأنهم يبيعون الخمر، ويتعاملون بالربا، فكرهت معاملتهم(3). 

مناقشة هذا الدليل: أن هذا لا يصح، لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قد عاملهم، رهن درعه عند اليهودي على شعير أخذه لأهله(4)، وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة(5)، وأضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة(6)، ولا يأكل النبي –صلى الله عليه وسلم- ما ليس بطيب(7). 
القول الثالث: تجوز المفاوضة بينهما بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف وإلا فتكره. 

وهذا مذهب المالكية إذا كان الذمي يتصرف بحضور المسلم(1). وهو مذهب الحنابلة إذا كان المسلم يلي التصرف (2). 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول:

من السنة:

- ما روي عن عطاء(3) أنه قال: "نهى رسول الله –صلى اله عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"(4).
مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بأن الحديث من المراسيل عطاء، ومراسيله ضعيفة(5)، وكذلك سنده ضعيف، فلا يحتج بمثله. 
من المعقول:

- أن العلة في كراهية ما خلوا به معاملتهم بالربا وبيع الخمر والخنزير، وهذا منتف فيما إذا حضر المسلم أو وليه(6).
الترجيح:

وبعد عرض الأدلة ومناقشتها يظهر –والله أعلم- أن الأقرب إلى الصواب هو القول الثالث القائل بأنه تجوز المفاوضة بين المسلم والكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف وإلا فتكره، مع أن أدلة هذا القول لا تسلم عن المناقشة، إلا أنه نقل عن كثير من سلف هذه الأمة(1). 
وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
الفقهاء الذين كرهوا مشاركة الكفار لهم مأخذان: 

أحدهما: استحلالهم ما لا يستحله المسلم من الربا والعقود الفاسدة وغيرها، وعلى هذا تزول الكراهة بتولي المسلم البيع والشراء، 
والثاني: أن مشاركتهم سبب لمخالطتهم وذلك يجر إلى مودتهم(2). 
وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة في العارية
وفيه مطلبان: 
        المطلب الأول: إعارة العبد المسلم للكافر 
       المطلب الثاني: إعارة المصحف وكتب العلوم الشرعية للكافر

المطلب الأول
إعارة العبد المسلم للكافر
اختلف الفقهاء(1) في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: لا تجوز ولا تصح إعارة العبد المسلم للكافر مطلقا.

وهذا مذهب المالكية(2)، ووجه في مذهب الشافعية(3).

واستدلوا على قولهم بالمعقول:

1- لأن أهلية التبرع عليه شرط صحة الإعارة، والكافر لا يصح التبرع عليه بالعبد المسلم(4).

2- لأن فيها إذلال المسلم(5).

مناقشة هذا الاستدلال: يمكن أن يناقش بأن في إعارة العبد المسلم للكافر لعمل في الذمة لا يحصل إذلال المسلم.

3- لأن الانتفاع به ليس مباحا(6).

القول الثاني: تحرم إعارة العبد المسلم للكافر لخدمته خاصة، ويجوز لعمل في الذمة.

وهذا القول مذهب الحنابلة(7). 

واستدلوا على ذلك بالمعقول:

- كما أنه لا يجوز تمكينه من استخدامه، فكذلك لا تجوز إعارته لذلك(8).

القول الثالث: تكره كراهة تنزيه إعارة العبد المسلم للكافر.

وهذا قول في مذهب الشافعية(1).

واستدلوا على قولهم بالمعقول: 

- أن في إعارة العبد المسلم للكافر نوع من إمتهان له(2). 

مناقشة هذا الاستدلال: يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن في إعارة العبد المسلم للكافر لعمل في الذمة لا يحصل إذلال المسلم.

القول الرابع: تجوز إعارة العبد المسلم للكافر مطلقا.

وهذا القول الصحيح في مذهب الشافعية(3)، كما جزم به النووي، وهو رواية عند الحنابلة.

واستدلوا على الجواز في المسألة بالمعقول:

- أن الأصح في إجارة العبد المسلم للكافر على عينه الجواز، فالإعارة أولى لأنها عقد جائز يرجع فيها متى شاء، ولا يملك المستعير المنافع، بل يستنتجها شيئا فشيئا، بخلاف الإجارة(4).

مناقشة هذا الاستدلال: أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له، وهو حرام(5).

ويجاب عليها: أنه لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له، لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك، أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته عليه(6).

الترجيح: 

القول الراجح هو القول الثاني القائل بالتفصيل: تحرم إعارة العبد المسلم للكافر لخدمته خاصة، ويجوز لعمل في الذمة، لأن إذلال المسلم منتف في إعارة العبد المسلم على عمل في الذمة، والله أعلم.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
إعارة العبد المسلم للكافر لخدمته خاصة فيها نوع من إمتهان له فلا تجوز، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

المطلب الثاني
إعارة المصحف وكتب العلوم الشرعية للكافر

اختلف الفقهاء(1) في حكم إعارة المصحف للكافر(2) على قولين:

القول الأول: لا تصح إعارة المصحف للكافر.

وهذا مذهب المالكية(3)، ووجه في مذهب الشافعية(4)، ومذهب الحنابلة(5).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- أن الكافر ليس أهلا لأن يتبرع له بالمصحف، فلا تصح إعارته له(6).   

كما يمكن الاستدلال لهم بما يلي: 

- أن في إعارة المصحف للكافر وضعا له في يده مما يؤدي إلى إهانته وابتذاله له، فلا تجوز.

القول الثاني: تجوز إعارة المصحف للكافر. 

وهذا وجه عند الشافعية حيث قال النووي: "وفي الإعارة وجه: أنها لا تجوز"(7)، فظاهره أن الوجه الثاني تجوز.

ولم أطلع على دليل لهذا القول.

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة –والله أعلم بالصواب- القول الأول القائل بعدم جواز إعارة المصحف للكافر؛ لقوة ما استدلوا به.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
إعارة المصحف للكافر فيها إهانته وابتذال له فلا تجوز، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

المبحث الخامس
تطبيق القاعدة في الشفعة
المطلب الأول
الشفعة للكافر إذا كان المشتري مسلما
اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة للكافر على المسلم، ولهم في ذلك قولان(1): 
القول الأول: تثبت الشفعة للكافر على المسلم.

وهذا مذهب الحنفية(2)، والمالكية(3)، والشافعية(4)، ورواية عند الحنابلة(5). 
وهو قول جمهور الفقهاء(6). 
واستدلوا على قولهم بالسنة، وآثار السلف، والقياس، والمعقول:

من السنة:

- عموم الأحاديث الواردة في الشفعة، كحديث جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه))(1).  

من آثار السلف:

- ما روي أن شريحا(2) قضى لذمي على مسلم بالشفعة، فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- فأجازه(3).
مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بأنه لا إسناد لهذه القصة فلا نعرف ثبوتها، وإنما جاء في المصنف أن شريحا قضى بالشفعة للنصراني بدون بقية القصة(4)، فلا يحتج بمثل هذا.  

من القياس:

1- أن الذمي كالمسلم في السبب والحكمة وهما اتصال الملك بالشركة أو الجوار، ودفع الضرر عن الشريك أو الجار، فكما جازت الشفعة للمسلم على المسلم فكذلك تجوز للذمي على المسلم(5). 

2- أن الشفعة حق متعلق بالبيع، فاستوى فيه المسلم والذمي كالرد بالعيب(6). 
من المعقول:

1- أهل الذمة التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، والأخذ بالشفعة من المعاملات، وهو مشروع لدفع الضرر، والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمين(7). 

2- لأنه من المعاملات، وإنما ينبني الاستحقاق على سبب متصور في حق هؤلاء وثبوت الحكم بثبوت سببه(1). 

القول الثاني : لا تثبت الشفعة للكافر على المسلم. 
وهذا من مفردات مذهب الحنابلة(2)، وبه قال ابن شبرمة(3)، وابن أبي ليلى(4)، والحسن(5) والشعبي(6)، والأوزاعي.(7) 
واستدلوا على ذلك بالسنة، والقياس، والمعقول:

من السنة:  

ماروي عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا شفعة لنصراني))(1). 
وجه الاستدلال: وهذا يخص عموم ما احتجوا به(2). 
مناقشة هذا الدليل: يمكن أن يناقش بأن الحديث ضعيف فلا يحتج بمثله.

من القياس:

1- أنه معنى يملك به، يترتب على وجود ملك مخصوص، فلم يجب للذمي على المسلم، كالزكاة(3). 
2- أنه معنى يختص العقار، فأشبه الاستعلاء في البنيان، يحققه أن الشفعة إنما ثبتت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه، فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري، ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الذمي، فإن حق المسلم أرجح، ورعايته أولى(4). 
من المعقول:

1- بأن الشريعة إنما قصدت من وراء تشريع الشفعة الرفق بالشفيع، والرفق لا يستحقه إلا من أقر بها وعمل بمقتضاها، والذمي لم يقر بها ولم يعمل بمقتضاها، فلا يستحق الرفق المقصود بتشريع الشفعة فلا تثبت له على المسلم(5).
2- بأن في إثبات الشفعة للذمي على المسلم تسليطا له عليه بالقهر والغلبة، وذلك ممتنع بالاتفاق(6). 

3- لأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع، على خلاف الأصل، رعاية لحق الشريك المسلم، وليس الذمي في معنى المسلم، فيبقى فيه على مقتضى الأصل(1). 
الترجيح:

الراجح في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بثبوت الشفعة للكافر على المسلم؛ لقوة ما استدلوا به.

وجه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
إثبات الشفعة للكافر على المسلم تسليط له عليه بالقهر والغلبة، وذلك ممتنع بالاتفاق، وهذا ما تفيده قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا على القول المرجوح.

الخاتمة

الخاتمة:

بعد الانتهاء من بحث مسائل متعلقة بقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه في المعاملات المالية أختم هذه الرحلة العلمية القصيرة بخاتمة تضم خلاصة لأهم ما بحثته و بيان لأبرز النتائج التي توصلت إليها، مقتصرا على ما ظهر لي رجحانه من أقوال الفقهاء.

موجز لأهم نتائج البحث وأبرزها:

1- إن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم، ومن ضبط القواعد الفقهية فإن مسائل الفقه تنضبط عليه، ويحسن فهمه وإدراكه، ويكون ذلك سببا في تكوين ملكته في الفقه يستطيع أن يلحق المسائل بنظائرها وأشباهها وأمثالها، ويحفظ عليه وقتا كثيرا في تتبع المسائل.

2- القاعدة الفقهية هي حكم كلي ينطبق على فروع كثيرة من المسائل الشرعية العملية لا من باب واحد مباشرة.

3- معنى قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: أن المؤمن قوي بإيمانه، فلا يهن ولا يحزن؛ لأنه هو الأعلى، فدينه الإسلام، وهو للناس كافة، ختم الله به الرسالات، ولا يقبل دينا سواه، وقد شرف الله به المسلم، إذ أوجب عليه التحاكم إليه؛ لشرف هذا المنهج، ولأنه دين الفطرة. ومن شرف المسلم أن اللهَ جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين والكافرين والمشركين لا يعلمون، وأهل الإسلام أعلى من أهل الأديان في كل أمر، والحق لأهل الإيمان إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل.

4- قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ثابتة بالكتاب، كقوله تعالى: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﭼ، وقوله:  ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ    ﭼ، وبالسنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يعلو ولا يعلى))، وقوله: ((الإيمان يعلو ولا يعلى)).

5- للعلماء في معنى قوله تعالى ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶﭷﭼ تأويلات خمس، أقربها إلى الصواب أن المقصود تقرير الحكم الشرعي، لأنه إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبرُه؛ لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا أن يحمل على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه، وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب أن يحمل.

6- يحرم على المسلم أن يبيع مصحفا أو جزأه للكافر، لما في ذلك من امتهان حرمة الإسلام وإهانة للمصحف وابتذال له، وقد نهى الله تعالى أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل.
7- لا يجوز بيع كتب حديث وفقه وتفسير وآثار السلف للكافر؛ لما في بيعها له إهانة، وفي تمكينه منها ابتذال لها بيده، ولأن فيه امتهان حرمة الإسلام بملكه كتب العلوم الشرعية، وقد نهى الله تعالى أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل.

8- بيع التوراة والإنجيل مع القرآن الكريم في غلاف واحد سبيل للكافرين على المسلمين لضرر إفساد العقيدة بجمع الحق مع الكفر، وفي بيعهما مع القرآن الكريم تسوية الكفر مع الإسلام، بل فيه علو الكفر على الإسلام، لما فيه من ضرر إفساد العقيدة وإعانة الكفار على إضلال الناس، وهذا كله لا يجوز.

9- بيع العبد المسلم للكافر امتهان حرمة الإسلام، وإذلال المسلم، واستيلاء الكافر عليه، فلا يصح ولا يجوز، والله تعالى نهى أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، وفي إقرار ملكه على مسلم إثبات السبيل للكافر على مسلم.

10- إذا أسلم عبد الكافر أجبر على إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق دفعا لإهانة وإذلال له، وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم، ولما في استدامة تملك الكافر على عبد مسلم علو الكفر على الإسلام.

11- لا فرق بين المسلم والكافر الذمي في تحريم البيع على بيع غيره، لصحة قياس هذا البيع على النجش، وربح ما لم يضمن، ولأن الكافر الذمي معصوم المال بخلاف الكافر المحارب.

12- يحرم الاقتراض من البنوك الربوية لشراء مسكن أو غيره في الدول الغربية، وأدلة الذين أجازوه لا ترقى إلى إباحة شراء البيوت عن طريق القروض الربوية من البنوك أو غيرها لأمرين: 1- عدم انطباق هذه الحالة على مذهب الأحناف؛ لأن المرجح عندهم أن التعامل بالربا في دار الحرب إنما يصح إذا كانت الدار دار حرب، وكان المسلم آخذًا لا معطيًا، وأن يقع التعامل مع الحربي في دار الحرب عن تراض منهما. وإن الشرطين الأوليين غير متوافرين في مسألتنا؛ 2- عدم تحقق الضرورة التي تدعو إليها تلك المعاملة من الهوية؛ سواء كانت فردية أو جماعية لانعدام شروط الضرورة المعتبرة شرعًا.

13- يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل معين في الذمة كالخياطة، وبناء، وطحن، وحصد، وصبغ، وقصر؛ لما روي عن علي –رضي الله عنه- أنه استقى لليهودي سبعة عشر دلوا، كل دلو بتمرة، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم، ولا استخدامه، أشبه مبايعته.

14- يجوز ويصح أن يستأجر الكافر مسلما في مدة معلومة كيوم أو شهر وهو يستبد بجميع عمله، ويشترط شرطان لجواز ذلك: 1- أن يكون عمله مباحا، 2- ألا يعين الكافر على ما يعود ضرره على المسلمين.

15- يجوز لمسلم أن يعمل تحت ولاية الكفار في الوظائف الحكومية من أجل الحاجة لقوله تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﭼ، ويشترط: أن يكون عمله مباحا، وألا يعين الكافر على ما يعود ضرره على المسلمين، وألا يواليهم بأي نوع من الموالاة، إلا ما تقتضيه عمله من المخالطة والمداراة ونحوهما.

16- لا يجوز عمل المسلم في الوظائف الحكومية في الدولة الكافرة إذا لم يكن ثمة ضرورة تدعو المسلم إلى الدخول في ولاية الكفار، ولا حاجة، ولا رجاء تحقيق مصلحة؛ لما فيه من موالاة، وخضوع، وتذلل لهم، وركون إليهم، وقد نهى الله عن الركون إليهم.

17- إجارة المسلم للكافر لخدمته عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، وإذلاله له، واستخدامه، أشبه بيع المسلم للكافر، ونهى الله أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، فلا تجوز.

18- نسخ المصحف للكافر غير جائز، لأن مجرد وجوده في يده يعد إهانة له.

19- الأصل أنه لا يجوز تولية الكافر جباية الزكاة، لأن هذا العمل فيه صبغة عبادية، والكافر لا تصح منه عبادة ولا قربة، ويجب على ولاة الأمر أن يكلفوا المسلمين الأمناء لتكون الجباية دقيقة صحيحة بعيدة عن الظلم، إلا أنه لا بأس باستئجار الكافر بشرط ألا يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة، بل أجيرا مع السعاة يقوم بخدمتهم، لأنه ليس فيه ولاية ولا ائتمان. وهذا عند الحاجة إلى ذلك.

20- تولي الكافر عمارة المسجد جائز إذا دعت إليه الحاجة، ولكن ألا ينفق من ماله الخاص، لأنه قربة فلا ينبغي أن يبنى بمال الكافر، إلا أن يتبرع فيقبل منه عند الحاجة إذا لم يكن فيه ضرر، وتقديم الكفرة على المسلمين في بناء المساجد أمر مشين قد يصل إلى الحرمة.

21- استئجار الكافر في التعليم والتدريس، وتأليف المناهج الدراسية ونحوها في مجال العلوم الشرعية ممنوع، لأهميته، ولما يتوقع من الضرر على الطالب وعلى العلم نفسه، فالطالب معرض للانحراف بسبب المعلم الكافر، والعلم معرض للتغيير والتحريف والتأويل والإهانة.

22- يجوز للمسلمين أن يستأجروا كفارا في تعليم المسلمين العلوم الدنيوية سواء كان علما نظريا أو عمليا، لأن فداء أسرى بدر كان أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، إلا أنه يشترط لجواز ذلك شرطان: ألا يكون في تلك العلوم ما يخالف النصوص الشرعية أو قواعد الإسلام العامة، وأن يكون في المسلمين حاجة إلى استئجار الكافر، فإن كان لديهم غنية واكتفاء ما ساغ لهم أن يستأجروا الكفار لتعليم المسلمين. 

23- الأصل عدم جواز تولية الكفار على المسلمين، لقوله تعالى: ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶﭷﭼ، فقد نهى الله تعالى أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، وفي استعمالهم عليهم أعظم سبيل، إلا أنه قد يجوز عند الضرورة والحاجة الشديدة في الأمور غير المهمة.

24- يكره استئجار الكفار في الأعمال التي لا امتهان فيها ولا مذلة، لأهمية هذه الأعمال وشرفها وسموها عند الناس، فإنه قد يكون فيه رفع لهمة الكافر وإعزازها.

25- يحرم قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم ضد المشركين مثلهم لما في القتال تعريض النفس ولا يحل ذلك إلا على وجه إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز الدين, وذلك لا يوجد ههنا ; لأن قتالهم لإعلاء كلمة الشرك، إلا في حالة الضرورة والإكراه كدفع القتل عن النفس ودفع الأسر وتخلية السبيل.

26- الأصل في الاستعانة بغير المسلمين في القتال عدم الجواز، ويستثنى من هذا جواز الاستعانة عند الضرورة أو الحاجة ويترك للإمام أو نائبه تقدير المصالح والمفاسد التي تترتب على الاستعانة بهم.

27- لا تجوز الاستعانة بالكفار على البغاة لأنهم مسلمون، والاستعانة بالكفار عليهم تسليط للكفرة عليهم، وقد نهى الله أن يُجعل للكافرين على المؤمنين سبيل.

28- يجوز استئجار الكافر لخدمة جيش المسلمين عند الضرورة أو الحاجة كعدم وجود مسلم وإلا فلا، لما في قلوب الكفار من البغض والحقد على الإسلام والمسلمين، فلا يؤمن جانبهم إذا وجدت لهم الفرصة أن يضروا بالمسلمين ويفشوا أسرارهم ويدلوا على عوراتهم.

29- يجوز اتخاذ الكافر جاسوسا لصالح المسلمين، ولكنه مقيد بأمرين: وجود الحاجة في المسلمين، وأن يكون مأمون الخيانة.
30- استئجار الخادمة الكافرة في غير جزيرة العرب جائز عند الحاجة بشرط عدم وجود الخادمة المسلمة وإلا فلا يجوز، لما يترتب على استخدامها في بيت المسلم من المفاسد الكثيرة. وأما استئجار الخادمة الكافرة في جزيرة العرب فالأقرب عدم الجواز لمنع النبي -صلى الله عليه وسلم- من سكنى الكفار في جزيرة العرب.

31- تحرم إجارة العبد المسلم للكافر لما فيها من استيلاء الكافر على المسلم، وإهانته والتمكن من أذيته، وفيها مفاسد ما يخشى أن يفتنه الكافر عن دينه لتمكنه منه.

32- يصح ارتهان العبد المسلم للكافر بشرط وضعه في يد مسلم عدل، لأنه لا ضرر في ذلك على العبد المسلم ولا إمتهان له.

33- يصح رهن المصحف للكافر، ولكن لا يوضع في يده بل يوضع في يد مسلم عدل، ولا يتملكه إذا لم يستطع من عليه الدين الوفاء؛ لعدم تعرضه للإهانة والابتذال، وأما رهم المصحف في يد الكافر فاتفق الفقهاء على عدم جواز ذلك لما فيه من تعرضه للإهانة والابتذال.

34- يجوز توكيل الكافر عن المسلم في بيع أو شراء أو تقاض، إلا أن يتبين للموكل أنه لا يحسن المعاملة فحينئذ يمنعه.
35- تجوز المفاوضة بين المسلم والكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف وإلا فتكره؛ لاستحلالهم ما لا يستحله المسلم من الربا والعقود الفاسدة وغيرها، ولأن مشاركتهم سبب لمخالطتهم وذلك يجر إلى موادتهم.

36- تحرم إعارة العبد المسلم للكافر لخدمته خاصة، ويجوز لعمل في الذمة، لأن إذلال المسلم منتف في إعارة العبد المسلم على عمل في الذمة.

37- إعارة المصحف للكافر فيها إهانته وابتذال له فلا تجوز.

38- تثبت الشفعة للكافر على المسلم لعموم الأدلة ولأن الكافر والمسلم متساويان في سبب ثبوت الشفعة، وهو اتصال الملك بالشركة ودفع الضرر عن الشريك.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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- ﭽﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟﮠ   ﮡ  ﮢ  ...ﭼ              131                23، 24

-  ﭽﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ...ﭼ               208                      22
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- ﭽ ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﭼ       75                      67

- ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ   ﭳ ...ﭼ                      85                      24
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            (سورة المائدة)

-  ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ...ﭼ                        3                       24 

- ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ     ﮬ...ﭼ                    ١١١                     24
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              (سورة النحل)
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              (سورة طه)
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              (سورة الحج)
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              (سورة الفرقان)
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- ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﭼ          71                        1
-  ﭽﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ...ﭼ             14                      23

              (سورة الواقعة)

- ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ        ﭜ  ﭝ  ﭼ                                                                               79                      39

              (سورة المجادلة)

- ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ           22                    115

              (سورة القلم)

- ﭽ ﭑ  ﭒ        ﭓ        ﭔ  ﭼ                             16                       33

فهرس الأحاديث والآثار

فهرس الأحاديث النبوية
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- ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب...))                                      139 
- ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه،...))                                               71

- ((أرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة))                                   155

- ((استأجر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر رجلا...))           132، 137      

- ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله...))                                          25

- ((الإسلام يزيد ولا ينقص))                                                         65

- ((الإسلام يعلو ولا يعلى))                                                32، 48، 65                        

- ((أصاب نبي الله -صلى الله عليه وسلم- خصاصة،...))                   78،141        

- ((أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة))                                              155

- ((أ متهوكون فيها يا ابن الخطاب...))                                              46

- ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يسافر...))        36، 38، 148     
- ((أن غلام يهودي كان يخدمه –صلى الله عليه وسلم...))                12، 136         

- ((أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر لليهود...))                     112 

- ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يتعلم كتاب اليهود...))           104

- ((الإيمان يعلو ولا يعلى))                                                            31

- ((بني الإسلام على خمس...))                                                       25

- ((جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله،...))                                 78

- ((خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية...))                         134

- ((الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى ...))                 31

- ((رهن درعه عند اليهودي...))                                                   155

- ((ستصالحون الروم صلحا تغزون أنتم وهم...))                                 127

- ((الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع...))                                   164

- ((فارجع فلن أستعين بمشرك))                                                     123

- ((فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم...))                                       51

- ((فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين))                                      124

- ((قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين))                                    123

- ((كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء،...))                   103، 111

- ((كنت رجلا قينا،...))                                                              79

- ((لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء،...))                                    47، 100         
- ((لا تستضيئوا بنار المشركين...))                                                 108

- ((لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب))                                         67

- ((لا شفعة لنصراني))                                                               167

- ((لا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض))                                                   58                             

- ((لا يسَمْ على سوم مسلم))                                                         58

- ((لعن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- آكل الربا...))                         73

- ((الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله))                                          126

- ((نهى رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  أن نقاتل عن أحد...))             115
- ((نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد...))               57

- "نهى رسول الله –صلى اله عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي...))            156

- ((هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان...))                                              30

- ((ولا يبيع الرجل على بيع أخيه))                                                   58

فهرس الآثار

                    الأثر                                                            الصفحة

- "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" ابن مسعود                                            33

- "أكره أن يشارك المسلم اليهودي" ابن عباس                                       154

- "أن الزبير -رضي الله عنه- حين كان عند النجاشي..." أم سلمة 116، 117، 118  

- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم لقوم من اليهود..." الزهري              126
- "لا تكرموهم إذ أهانهم الله،..." عمر بن الخطاب                            95، 108

- "لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا..." ابن عباس                                       155                 

-  "يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب..." ابن عباس                     100

- "يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" ابن عباس                               33

فهرس الأعلام

الاسم                                                                          رقم الصفحة

- أ -

إبراهيم بن موسى - الشاطبي                                                            37

أحمد بن إدريس – القرافي                                                               18

أحمد بن عبد الحليم - ابن تيمية                                                         20
أحمد بن علي – الجصاص                                                               98

أحمد بن فارس                                                                           12

أحمد بن محمد – الخطابي                                                                59

أصحمة ملك الحبشة – النجاشي                                                     116

أنس بن مالك                                                                         136

- ج -

جابر بن عبد الله                                                                         46
- ح -

الحسن بن يسار البصري                                                               166

 - خ -

خباب بن الأرت                                                                        79

خُبَيْبُ بن إساف                                                                       123
- ذ -

ذز مخبر الحبشي - ابن أخي النجاشي                                                 127
- ز -

الزبير بن العوام                                                                        115

زيد بن ثابت                                                                           104

زين الدين بن إبراهيم - ابن نجيم                                                      118
- ش -

شريح بن الحارث – القاضي                                                          165

- ص -

صخر بن حرب - أبو سفيان                                                           30

صفوان بن أمية                                                                        127
- ع -

عائذ بن عمرو                                                                           30

عائشة بنت الصديق أبي بكر                                                          132
عامر بن شراحيل – الشعبي                                                           166
العباس بن عبد المطلب                                                                   67

عبد الرحمن بن أبي بكر - جلال الدين السيوطي                                       18

عبد الرحمن بن أحمد - ابن رجب                                                       19 

عبد الرحمن بن سعد                                                                   123

عبد الرحمن بن صخر – أبو هريرة                                                      57

عبد الرحمن بن عمرو – الأوزاعي                                                      59

عبد الرحيم بن الحسين – العراقي                                                       35

عبد العزيز بن عبد السلام                                                               84

عبد الله بن أحمد - ابن قدامة موفق الدين                                             103

عبد الله بن سلام                                                                       123

عبدالله بن شبرمة                                                                       166
عبد الله بن عباس - أبو العباس                                                         32

عبد الله بن عمر                                                                          25

عبد الله بن قيس – أبو موسى الأشعري                                                 95

عبد الله بن مسعود                                                                       33

عبد الملك بن عبد الله – الجويني                                                        70
عبد الوهاب بن علي - تاج الدين ابن السبكي                                         13

عطاء بن أبي رباح                                                                     156
علي بن أحمد - ابن حزم                                                                58

علي بن خلف – ابن بطال                                                            136

علي بن محمد – الماوردي                                                               43
- ق -

القاسم بن سلام - أبو عبيد                                                             60
- م -

محفوظ بن احمد - أبو الخطاب                                                          96

محمد بن أحمد - ابن جزي                                                              93

محمد بن أحمد - ابن رشد                                                               90

محمد بن أحمد – الدسوقي                                                              41

محمد بن أحمد – القرطبي                                                                28

محمد بن إسماعيل – البخاري                                                            32

محمد بن إسماعيل – الصنعاني                                                            27      

محمد بن الحسن – الشيباني                                                              64

محمد بن الحسين - أبو يعلى                                                            97

محمد بن عبد الرحمن - بن أبي ليلى                                                   166
محمد بن علي – الشوكاني                                                              29

محمد بن الطاهر - ابن عاشور                                                           19

محمد بن محمد – الغزالي                                                                 72

محمد بن محمد – المقري                                                                 16

محمد بن مسلم – ابن شهاب الزهري                                                 126

مروان بن الحكم                                                                       134

مسعود بن عمر - سعد الدين  تاج الدين                                              13

المسور بن مخرمة                                                                       134

معاذ بن جبل                                                                            31

منصور بن يونس – البهوتي                                                           118

المهلب بن أحمد - ابن أبي صفرة                                                        82
- هـ -

هند بنت سهيل - أم سلمة                                                            116

- ي -

يحيى بن شرف – النووي                                                                35

يعقوب بن إبراهيم – أبو يوسف                                                        68

فهرس المصادر والمراجع(1)
أ- التفسير وعلوم القرآن

ب- الحديث وأعلومه

ج- كتب الفقه:
1- المذهب الحنفي

2 – المذهب المالكي
3- المذهب الشافعي

4- المذهب الحنبلي

5- المذهب الظاهري

د- أصول الفقه والقواعد الفقهية

هـ- التراجم والطبقات والسيرة

و- كتب اللغة
ز- المؤلفات الحديثة

أ- التفسير وعلوم القرآن:

1- أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر - لبنان.
2- أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، 1405هـ.

3- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر – بيروت، 1415هـ-1995م. 
4- أيسر التفاسير: لأبي بكر جابر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، 1424هـ-2003م.

5- التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، دار الكتاب العربي – لبنان، الطبعة الرابعة، 1403هـ- 1983م.

6- تفسير ابن كثير المسمى بتفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار الفكر – بيروت، 1401هـ.

7- تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

8- تفسير الرازي المسمى بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.

9- تفسير الطبري المسمى بجامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، دار الفكر – بيروت، 1405هـ.
10- تفسير المنار المسمى بتفسير القرآن الحكيم، للعلامة السيد رشيد رضا، دار المعرفة – بيروت، الطبعة الثانية. 
11- تفسير النيسابوري المسمى بغرائب القرآن ورغائب الفرقان، للعلامة نظام الدين النيسابوري، مطبوع بهامش تفسير الطبري السابق. 

12- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب – القاهرة. 
13- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي – بيروت. 
14- زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ. 
15- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر – بيروت. 
16- كتاب المصاحف: لأبي بكر بن أبي داود السجستاني عبد الله بن بن سليمان بن الأشعث، تحقيق: محمد بن عبده، الفاروق الحديثة - القاهرة، الطبعة الأولى، 1423هـ- 2002م.

17- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي – بيروت. 
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111- المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الفكر – بيروت، 1997م.

112- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر – بيروت.

113- المهذب في فقه الإمام الشافعي: لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار الفكر – بيروت.

114- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر – بيروت، 1404هـ- 1984م.
115- الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعين: لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة - بيروت، 1399هـ. 
4- المذهب الحنبلي:

116- أحكام أهل الذمة: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري، دار ابن حزم – الدمام، الطبعة الأولى، 1418هـ- 1997م. 
117- الأحكام السلطانية: للقاضي أبي يعلى الحنبلي، تصحيح: محمد حامد الفقي، شركة مصطفى البابي، 1386هـ. 
118- الآداب الشرعية والمنح المرعية: للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية، 1417هـ-1996م.

119- الإقناع في فقه الإمام أحمد: لأبي النجا شرف الدين الحجاوي، تصحيح: عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة – بيروتز 
200- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعلي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت. 
201- دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لمرعي بن يوسف الحنبلي، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثانية، 1389هـ. 
202- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار المعرفة – بيروت.

203- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، عالم الكتب – بيروت، الطبعة الثانية، 1996م. 
204- الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، دار المعرفة – بيروت. 
205- الفروع وتصحيح الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ. 
206- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لعبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، المكتب الإسلامي – بيروت.
207- كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر – بيروت، 1402هـ.
208- المبدع في شرح المقنع: لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، دار المكتب الإسلامي – بيروت، 1400هـ.

209- مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية. 
210- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، مكتبة المعارف – الرياض، الطبعة الثانية، 1404هـ. 
211- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى السيوطي الرحيباني، دار المكتب الإسلامي – دمشق، 1961م.

212- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ.

5- المذهب الظاهري:

213- المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة – بيروت. 
د- كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية:

214- الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، دار الحديث – القاهرة، الطبعة الأولى، 1404هـ.

215- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب، دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ- 1992م. 
216- الأشباه والنظائر: لتاج الدين بن السبكي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت. 

217- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة: لابن نجيم، دار الكتب العلمية – بيروت، 1400هـ.
218- الأشباه والنظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1399هـ.

219- أصول الفقه الحد والموضوع والغاية: للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى، 1408هـ-2001م. 
220- البرهان في أصول الفقه: لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، الوفاء - المنصورة – مصر، الطبعة الرابعة 1418هـ. 
221- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشفعي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية – بيروت، 1416هـ- 1996م. 
222- شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي وغيره، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، 1402هـ. 
223- شرح مختصر الروضة: لنجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعة، 1423هـ-2003م. 

224- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ- 1985م. 
224- الغياثي: لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي، دار الفكر - بيروت.
225- الفروق: لأسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي القرافي، تحقيق: د. محمد طموم، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الأولى، 1402هـ. 
226- القواعد: لابن رجب الحنبلي، مكتبة نزار مصطفى الباز – مكة، الطبعة الثانية، 1999م. 
227- قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام، دار الكتب العلمية – بيروت.

228- القواعد الفقهية: للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الخامسة، 1428هـ-2007م.
229- القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين: لعبد المجيد جمعة الجزائري، دار ابن القيم – الدمام، الطبعة الأولى، 1421هـ.
230- القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي، دار القلم – دمشق، الطبعة الرابعة، 1418هـ-1998م.
231- القواعد: لأبي عبد الله محمد بن محمد المالكي المقري، تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد، إحياء التراث الإسلامي – مكة المكرمة.   

232- المدخل الفقهي: لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم – دمشق، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م. 
 233- المستصفى في علم الأصول: لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ. 
234- مقاصد الشريعة الإسلامية: لمحمد بن الطاهر ابن عاشور، دار المعرفة – بيروت. 
235- المنثور في القواعد: لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الثانية، 1405هـ. 
236- الموافقات في أصول الفقه: لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، تحقيق: عبد الله درازنظري، دار المعرفة – بيروت. 
هـ- كتب التراجم والطبقات والسيرة:

237- أخبار القضاة: للقاضي وكيع،: عالم الكتب – بيروت.

238- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل – بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ. 
239- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ-1996م. 
240- الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل – بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ- 1992م. 
241- الأعلام: لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة الخامسة، 1980م.  

242- البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف – بيروت.

243- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للعلامة محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة – بيروت. 
244- تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى.
245- تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد – سوريا، الطبعة الأولى، 1406هـ- 1986م.  
246- تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ- 1984م.
247- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الرابعة، 1405هـ.

248- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، تحقيق: مراقبة ومحمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر آباد – الهند، الطبعة الثانية، 1392هـ- 1972م. 
249- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، دار الكتب العلمية – بيروت.
250- ذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلي، دار المعرفة – بيروت. 
251- زاد المعاد في هدي خير العباد: لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الرابعة عشر، 1407هـ- 1986م. 
252- سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة التاسعة، 1413هـ.

253- سيرة ابن إسحاق: لمحمد بن إسحاق بن يسار، تحقيق: محمد حميد الله، معهد الدراسات والأبحاث للتعريف. 
254- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير – دمشق، الطبعة الأولى، 1406هـ.

255- طبقات ابن سعد - الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، دار صادر – بيروت.
256- طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ.

257- طبقات الحنابلة: لمحمد بن أبي يعلى أبو الحسين، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة – بيروت. 
258- طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب – بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ. 
259- لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: دائرة المعرف النظامية – الهند، مؤسسة الإعلامي للمطبوعات – بيروت، الطبعة الثالثة، 1406هـ- 1986م. 
260- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة, نشر مكتبة المتنبي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

261- الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث – بيروت، 1420هـ-2000م. 
262- الوفيات: لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، تحقيق: عادل نويهض، دار الإقامة الجديدة – بيروت، الطبعة الثانية، 1978م. 
263- وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة – لبنان. 
و- كتب اللغة:

264- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. 
265- التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ. 
266- تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 2001م. 
267- دائرة المعارف: لوجدي محمد فريد وجدي، مطبعة الواعظ – مصر، 1329هـ.
268- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية، 1302هـ. 

269- القاموس الفقهي: للدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر دمشق – سورية، الطبعة الثانية، 1408هـ.
270- القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة – بيروت.

271- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت، 1419هـ-1998م.
272- لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى.

273- المحيط في اللغة: للصاحب بن عباد، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1994م.
274- مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون – بيروت، الطبعة الجديدة، 1415هـ- 1995م. 
275- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، دار النشر: المكتبة العلمية – بيروت.

276- معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار الفكر – بيروت.

277- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب – بيروت، الطبعة الثالثة، 1403هـ. 
278- معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل – بيروت، الطبعة الثانية، 1420هـ-1999م. 
279- المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة. 
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284- الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم: لعبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان، دار ابن الجوزي، الطبعة: الثانية، 1425هـ.
285- الإسلام أصوله ومبادئه: لمحمد بن عبد الله بن صالح السحيم، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1421هـ.
286- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: لحافظ بن أحمد الحكيمي، تحقيق: حازم القاضي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1422هـ. 
287- التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم – واستعمالهم دراسة فقهية: للأستاذ د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي، دار الفضيلة – الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ.  
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294- فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية: لمحمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، 1427هـ-2006م. 
295- فوائد البنوك هي الربا المحرم: للدكتور يوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثانية، 1995م.
296- كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد: للإمام محمد بن عبد الوهاب، مكتبة دار البيان – بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ-1993م. 

297- ما لا يسع التاجر جهله: للدكتور عبد الله المصلح وللدكتور صلاح الصاوي، دار المسلم – الرياض، الطبعة الأولى، 1422هـ-2001م. 
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301- الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت - الكويت.
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304- وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية: للدكتور صلاح الصاوي، دار الإيمان، إسكندرية.  
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(3)  سورة الأحزاب: 71-70.


(4)  هذه هي خطبة الحاجة التي رواها عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- مرفوعة، وأخرجها أبو داود في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح (2/238-239)، رقم (2118)، والترمذي في أبواب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح (2/285-286)، رقم (1111) وقال: "حديث حسن"، والبيهقي في كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح (7/146)، والحاكم في كتاب النكاح (2/182)، وصحح الحديث النووي في شرحه لصحيح مسلم (6/160)، وصححه الألباني في المشكاة (3/274)، رقم (5860).
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(1)  هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، كان إماما في علوم اللغة، ومشاركا في علوم شتى، وأصله من قزوين، توفي سنة 395هـ، وقيل غير ذلك. ومن مؤلفاته: معجم مقاييس اللغة، والمجمل في اللغة، والصاحبي، وغيرها. 


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (17/103)، ووفيات الأعيان (1/100), والأعلام (1/193). 


(2)   معجم مقاييس اللغة (5/108).


(3)  سورة البقرة: 127.


(4)  سورة النحل: 26.


(1)  انظر الصحاح للجوهري، باب الدال فصل القاف (2/525)، وتاج العروس للزبيدي، فصل القاف من باب الدال (2/470)، ولسان العرب لابن منظور مادة قعد (3/357).


(2)  انظر القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص 54.


(3)  المصباح المنير للفيومي ص 51 مادة قعد.


(4)  هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي الأنصاري الشافعي، الملقب بتاج الدين، كان من أبرز علماء الشافعية في القرن الثامن، تولى القضاء والتدريس والخطابة في أماكن عدة في الشام ومصر، وتوفي سنة 771 هـ. من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى، والإبهاج في أصول الفقه، وجمع الجوامع وغيرها.


     راجع في ترجمته: شذرات الذهب (6/221)، والأعلام (4/184)، ومعجم المؤلفين (6/226).  


(5)  الأشباه والنظائر لابن السبكي (10/11).


(6)  هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الملقب بسعد الدين، ولد بتفتازان في بلاد فارس، أقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند. كان إماما في علوم كثيرة، وتوفي في سمرقند سنة 792 هـ. من مؤلفاته: تهذيب المنطق، وشرح العقائد النسفية، وحاشية على مختصر ابن الحاجب وغير ذلك.                                


     راجع في ترجمته: الدرر الكامنة (6/112)، شذرات الذهب (6/321)، والأعلام (7/219).  


(1)  التلويح للتفتازاني (1/20).  


(2)  التعريفات للجرجاني باب قاف (1/227).  


(3)  انظر القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين للجزائري ص 161-163.


(4)  انظر التعريفات للجرجاني ص 219، والمصباح المنير للفيومي (2/169)، والتلويح للتفتازاني (1/20)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/44)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/95)، والقواعد للمقري (1/212)، والكليات لأبي البقاء ص 48.  


(5)  انظر غمز عيون البصائر للحموي (1/51).


(6)  انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/45).


(1)  انظر الموافقات للشاطبي (2/53).


(2)  انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/505).


(3)  انظر القواعد الفقهية للندوي ص 44.


(4)  سورة طه: 27-28.


(5)  انظر لسان العرب لابن منظور مادة فقه (13/522)، والمعجم الوسيط (1/420)، ومختار الصحاح للرازي مادة فقه ص 509.


(6)  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/7)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص 3. 


(1)  انظر أصول الفقه الحد والموضوع والغاية للباحسين ص 68-87.


(2)  هو محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري التلمساني، ولد في تلمسان، تولى القضاء فترة، باحث من الفقهاء الأدباء المتصوفين من علماء المالكية، وهو جد الأديب صاحب "نفح الطيب"، وتوفي في فاس سنة 758 هـ. من مؤلفاته: عمل من حب لمن طب، والطرف والتحف، والقواعد، وغير ذلك.


     راجع في ترجمته: شذرات الذهب (6/193) والدرر الكامنة (4/195). 


(3)  القواعد للمقري (1/212).


(4)  انظر القواعد الفقهية للباحسين ص 41.


(5)  هو أبو العباس أحمد بن محمد مكي المعروف بشهاب الدين الحموي الحنفي، الحموي الأصل، كان مفتي الحنفية في مصر، ومدرسا بالمدرسة السليمانية في القاهرة، و توفي سنة 1098 هـ. ومن مؤلفاته: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، وحاشية الدرر والغرر في الفقه، وغيرها.


     راجع في ترجمته: الأعلام (1/239)، والبدر الطالع (1/98).


(6)  غمز عيون البصائر للحموي (1/51).


(1)  من تعريفات بعض المعاصرين: تعريف د. مصطفى الزرقا: "القواعد: أصول فقهية  كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها" (المدخل الفقهي ص 947)، وتعريف علي الندوي: "حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها" (القواعد الفقهية ص 43-45). 


(2)  انظر القواعد الفقهية للباحسين ص 37-53. 


(3)  عرف د. يعقوب الباحسين القاعدة الفقهية بتعريفين: 1- "قضية كلية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية"، و2- "قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا فقهية كلية" (القواعد الفقهية ص 54)، واعترض عليهما بالتكرار.  


(4)  انظر محاضرات في القواعد الفقهية لصالح بن عبد الله بن حميد، وهي مذكرة مطبوعة للفصل الأول في قسم الفقه المقارن، في المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص 22-23.


(1)  انظر القواعد الفقهية للباحسين ص 20-24، والقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين للجزائري ص 189-193.


(2)  هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي المالكي، المشهور بالقرافي، والملقب بشهاب الدين، ولد في مصر ونشأ فيها، وبرع في الفقه والأصول والتفسير وعلوم أخرى، توفي في القاهرة سنة 684 هـ. ومن مؤلفاته: الذخيرة في الفقه، وشرح التنقيح في الأصول، وأنوار البروق في أنواء الفروق، وغيرها.


     راجع في ترجمته: الأعلام (1/94)، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (1/37).   


(3)  الفروق للقرافي (1/3).


(4)  هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الملقب بجلال الدين المصري الخضيري السيوطي، ولد ونشأ في القاهرة، كان بارعا في كثير من العلوم، فكان مفسرا، ومحدثا، وفقيها، ونحويا، وبلاغيا، ولغويا. اعتزل التدريس والإفتاء والناس بعد بلوغ الأربعين وانصرف إلى التأليف، توفي سنة 911 هـ. ومن مؤلفاته: الدر المنثور في التفسير بالمنثور، والإتقان في علوم القرآن، والأشباه والنظائر في فروع الشافعية، وغيرها.


     راجع في ترجمته: شذرات الذهب (7/51)، والبدر الطالع (1/328-335).  


(1)  الأشباه والنظائر للسيوطي ص 6.


(2)  هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي الملقب بزين الدين، كان محدثا وفقيها، وأصوليا ومؤرخا، ولد ببغداد وارتحل إلى دمشق مع أبيه، توفي في دمشق سنة 795 هـ. ومن مؤلفاته: القواعد، وجامع العلوم والحكم، وذيل طبقات الحنابلة، وغيرها.


     راجع في ترجمته: الدرر الكامنة (3/108)، وشذرات الذهب (6/339)، والأعلام (3/295).  


(3)  القواعد لابن رجب ص 3.


(4)  انظر الفروق للقرافي (1/3).


(5)  هو محمد بن الطاهر بن عاشور، من علماء تونس، وكان رئيس مفتي المالكية فيها، وشيخ جامعة الزيتونية، كان عضوا في مجمعي دمشق والقاهرة، توفي في تونس سنة 1393 هـ. ومن مؤلفاته: مقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، والتحرير والتنوير في تفسير القرآن، وغيرها.


     راجع في ترجمته: الأعلام (6/174). 


(6)  انظر مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 6.  


(1)  انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 15.


(2)  هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية الحنبلي، ولد بحران وانتقل مع والده إلى دمشق، برع في الفقه وأصوله والتفسير والحديث وغيرها من العلوم، توفي مسجونا في قلعة دمشق سنة 728 هـ. ومن مؤلفاته: مجموع الفتاوى، ومنهاج السنة، وغيرها.


    راجع في ترجمته: الأعلام (1/144)، وتذكرة الحفاظ (4/278،279)، والدرر الكامنة (1/144–160)، والبدر الطالع (1/63–72)، والبداية والنهاية ص (13/132-552).


(3)  مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/203).


(1)  انظر المحيط في اللغة للصاحب بن عباد مادة سلم (2/265).


(2)  انظر تهذيب اللغة للأزهري مادة سلم (4/295), ولسان العرب لابن منظور مادة سلم  (12/289).


(3)  سورة البقرة: 208.


(4) انظر لسان العرب لابن منظور مادة سلم (12/289)، والمحيط في اللغة للصاحب بن عباد مادة سلم (2/265)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي مادة سلم (3/240)، وتاج العروس للزبيدي مادة سلم (1/7760)، ومختار الصحاح للرازي مادة سلم (1/150)، وتهذيب اللغة للأزهري مادة سلم (4/293-295)، والقاموس الفقهي لسعدي أبو جيب لفظ الإسلام (1/180).


(1)  انظر لسان العرب لابن منظور مادة سلم (12/291).


(2)  التعريفات للجرجاني (1/6). 


(3)  سورة البقرة: 131.


(4)  سورة البقرة: 131.


(5)  القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب لفظ الإسلام (1/181).


(1)  انظر الموسوعة الفقهية (4/259).


(2)  مثل قول الله تعالى عن نوح -عليه السلام- قوله: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﭼ يونس: ٧٢، وقوله تعالى عن إبراهيم -عليه السلام: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ   ﮞ ﮟﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ البقرة: ١٣١، وقوله تعالى عن موسى -عليه السلام: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ    ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ    ﮡ         ﮢ ﮣ ﭼ يونس: ٨٤، وقوله تعالى في خبر عيسى -عليه السلام: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ     ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ   ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ المائدة: ١١١. انظر الموسوعة الفقهية (4/260)، والإسلام أصوله ومبادئه للسحيم (1/153)، ودين الحق لعبد الرحمن آل عمر (1/34).


(3)  انظر الموسوعة الفقهية (4/260).


(4)   سورة المائدة: 3. 


(5)  سورة آل عمران: 19. 


(1)  سورة آل عمران: 85.  


(2)  انظر فضل الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب ص 3، وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحكمي ص 16، وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء (1/338).


(3)  رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تعالى ص 24، رقم (8).


(4)  هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث من البعث النبوي، أسلم وهو صغير لم يبلغ الحلم، شهد مع النبي –صلى الله عليه وسلم- غزوة الخندق، وشهد كثيرا من الفتوحات، كان من أهل الورع والعلم، وكان شديد التحري في فتواه، توفي سنة 72 هـ. 


     راجع في ترجمته: الإصابة (4/181-188)، وأسد الغابة (2/236-241).


(5)  رواه البخاري في الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله عز وجل: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ ﭼ [الفرقان: ٧٧] ص 5، رقم (8). ومسلم في الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ص 29، رقم (16). 


(1)  انظر لسان العرب لابن منظور مادة علا (15/83)، وتاج العروس للزبيدي فصل العين (39/82-102).


(2)  انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي باب الواو والياء فصل الظاء (3/453)، وتهذيب اللغة للأزهري فصل العين، ولسان العرب لابن منظور مادة علا (15/83).


(3)  سورة آل عمران: 139. 


(4)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/217).


(1)  سيأتي تخريج الحديث بعد هذا المطلب.


(2)  انظر فيض القدير للمناوي (3/179)، والمحلى لابن حزم (7/314). 


(3)  هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، المعروف كأسلافه بالأمير، ولد بكحلان ثم انتقل مع والده إلى صنعاء، برع في جميع العلوم، تظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة، ونفر عن التقليد، وجرت له مع أهل عصره محن وفتن، توفي بصنعاء سنة 1182 هـ. ومن مؤلفاته: سبل السلام، وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وغيرها.


     راجع في ترجمته: البدر الطالع (2/133-139).    


(4)  سبل السلام للصنعاني (4/67).


(1)  سورة آل عمران: 139. 


(2)  هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي، من كبار المفسرين، كان ورعا متعبدا طارحا للتكلف، توفي بمصر 671 هـ. ومن مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، والأسنى في جمع أسماء الله، والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة وغيرها.


    راجع في ترجمته: الأعلام (5/5)، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص 317.


(3)  سورة طه: 68. 


(4)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/217).


(5)  سورة البقرة: ٢٢١.


(1)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/72).


(2)  سورة النساء: 141. 


(3)  هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ثم الصنعاني، ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن، ونشأ بصنعاء، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، ولي قضاء صنعاء، توفي بصنعاء سنة 1250 هـ. ومن مؤلفاته: نيل الأوطار، وفتح القدير، والبدر الطالع، وغيرها.


     راجع في ترجمته: الأعلام (6/298)، ومعجم المؤلفين (3/541).    


(4)  نيل الأوطار للشوكاني (7/12).


(5)  سورة التوبة: 40.


(6)  انظر أيسر التفاسير للجزائري (2/77).


(1)  هو عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن يزيد بن رواحة بن زبيبة بن عدي بن عامر بن عبد الله بن ثعلبة بن ثور بن هرمز بن لاطم بن عثمان بن عمرو، يكنى أبا هبيرة، الذي يقال له الاشج العبدي،  ممن بايع تحت الشجرة، وله دار بالبصرة، أخو رافع بن عمرو، توفي بالبصرة في إمرة ابن زياد، وصلى عليه أبو برزة.


    راجع في ترجمته: الإصابة (3/414)، وأسد الغابة (1/351).


(2)  هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو سفيان القرشي، الأموي، كان رأس المشركين يوم أحد، ويوم الأحزاب، أسلم عام الفتح، وشهد حنينا والطائف مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 32 هـ، وقيل غير ذلك. راجع في ترجمته: الإصابة (3/332)، وأسد الغابة (2/392). 


(3)  أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح، باب المهر، رقم 3663 (8/393)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب اللقطة، باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة -رضي الله عنهم- (6/205)، والسياق له، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (ق 60/1)، وكذا الروياني في مسنده (26/153/2). وسند الحديث: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء، حدثنا شباب بن خياط، حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج، حدثنى أبى عن جدى عن عائذ بن عمرو المزنى. 


      قال الدارقطني (8/393) في عبد الله بن حشرج وأبيه: "مجهولان". وقال الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (ق 60/1): "وحشرج بن عبد الله ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا". ونقل الألباني في إرواء الغليل (5/106) قول الذهبي في الأول منهما: "لا يدرى من ذا؟". وقال الحافظ في الفتح (3/175) أن سند الحديث حسن. 


     وقال الألباني: "وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجده، فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضا، وقال في كل منهما عن أبيه: "لا يعرف" . وأقره الحافظ في اللسان. ومما سبق تعلم أن قول الحافظ في الفتح بعد أن عزاه للروياني والدارقطني وفوائد أبي يعلى الخليلي، "بسند حسن" وهم ظاهر فلا يتبع عليه. نعم، يمكن أن يحسن لغيره لحديث معاذ الآتي". (إرواء الغليل 5/107).


(1)  أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ص 196-197، والبيهقي في دلائل النبوة (6/168). وسند الحديث: روى محمد بن علي بن الوليد البصري، ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا كهمس بن الحسن، ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب.


      وقال ابن حجر في ترجمة محمد بن علي بن الوليد البصري (لسان الميزان 2/439): "روى أبو بكر البيهقي حديث الضب من طريقه بإسناد نظيف. ثم قال البيهقي: "الحمل فيه على السلمي هذا". قلت: صدق والله البيهقي فإنه خبر باطل انتهى. وروى عنه الإسماعيلي في معجمه وقال: بصري منكر الحديث". وقال الألباني: "فالعجب منه كيف سكت عليه في الدراية تبعا لأصله نصب الراية!" (إرواء الغليل 5/108). وقال ابن حجر في حديث عمر –رضي الله عنه: "وإسناده ضعيف جدا". ("التلخيص الحبير 5/314). 


(2)  وهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الرحمن، شهد العقبة، وبدرا، وأحدأ، والمشاهد كلها مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم، من أعلم الأمة في الحلال والحرام، بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيا ومعلما، توفي في طاعون عمواس بالشام سنة 18 هـ.


      راجع في ترجمته: أسد الغابة (4/418)، وطبقات ابن سعد (3/583).


(3)  ذكره الزيلعي في نصب الراية (6/174)، قال: "فرواه نهشل في تاريخ واسط، حدثنا إسماعيل بن عيسى، ثنا عمران بن أبان ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان يعلو ولا يعلى)) انتهى". وقال الألباني في إرواء الغليل (5/108): "قلت: ذكره الزيلعي وسكت عليه، وتبعه الحافظ، وإسناده ضعيف من أجل عمران بن أبان، وهو أبو موسى الطحان الواسطي"، قال الحافظ عنه في التقريب (1/750): "ضعيف". وقال الألباني في إرواء الغليل (5/108): "وبقية رجاله ثقات معروفون غير إسماعيل بن عيسى، وهو بغدادي واسطي، وثقه الخطيب وغيره".


(1)  هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف القرشي، أبو العباس ابن عم رسول الله -صلى لله عليه وسلم، ولد بالشعب حين حاصرت قريش بني هاشم، دعا له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعلم والتأويل فكان حبر هذه الأمة وعالمها، توفي 68 هـ بالطائف.


     راجع في ترجمته: الإصابة (4/121)، وأسد الغابة (3/186).   


(2)  هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، أبو عبد الله، حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول الله –صلى اله عليه وسلم- صاحب الجامع الصحيح، ولد في بخارى، ونشأ يتيما، وارتحل في طلب العلم، ودون كتابه الذي هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، توفي سنة 256 هـ بخرتنك من قرى سمرقند. ومن مؤلفاته: الجامع الصحيح، وخلق أفعال العباد، والأدب المفرد.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (12/391)، وتهذيب التهذيب (9/47)، والأعلام (6/34).   


(3)  أخرجه البخاري معلقا في كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام، ص 216. 


      وقال ابن حجر في مقدمة الفتح (1/31): "قوله: (وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى) هكذا هو غير معزو لقائل، قد وصله الدارقطني، ومحمد بن هارون الروياني في مسنده، والخليلي في فوائده، كلهم عن طريق عائد بن عمرو المزني". وقال أيضا في مقدمته (1/267): "قوله: (وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى) ليس هو معطوفا على بن عباس، وإنما هو حديث مرفوع مستقل".


      وقال ابن حجر في فتح الباري (4/425): "قوله: (وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى) كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل، وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه، ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير، ورأيته موصولا مرفوعا من حديث غيره, أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن، ورويناه في فوائد أبي يعلى الخليلي من هذا الوجه، وزاد في أوله قصة، وهي أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب...".


(4)  انظر إرواء الغليل للألباني (5/109).


(1)  أخرجه ابن حزم في المحلى (4/314). وسند الحديث: حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس –رضي الله عنهما. وقال الألباني: "وإسناده موقوف صحيح" (إرواء الغليل: 5/109). 


(2)  هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة، أرسله عمر إلى الكوفة معلما ووزيرا، ثم رجع إلى المدينة، وتوفي بها سنة 32 هـ دفن بالبقيع.


     راجع في ترجمته: الإصابة (4/198)، وطبقات ابن سعد (6/13). 


(3)  ذكره الآلوسي في روح المعاني (23/50)، والرازي في مفاتيح الغيب (17/120)، والنيسابوري في تفسير النيسابوري (7/370)، وحقي في تفسير حقي (17/354)، كلهم حكاية بدون ذكر السند. 


(4)  ذكرها الرازي في مفاتيح الغيث (17/120)، قال: "روي أنه لما نزلت سورة الرحمن قال عليه السلام لأصحابه: (من يقرؤها منكم على رؤساء قريش)، فتثاقلوا مخافة أذيتهم، فقام ابن مسعود، وقال: "أنا يا رسول الله"، فأجلسه عليه السلام، ثم قال: (من يقرؤها عليهم) فلم يقم إلا ابن مسعود، ثم ثالثاً كذلك إلى أن أذن له، وكان عليه السلام يبقى عليه لما كان يعلم من ضعفه وصغر جثته، ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة، فافتتح قراءة السورة، فقام أبو جهل فلطمه فشق أذنه وأدماه، فانصرف وعيناه تدمع، فلما رآه النبي عليه السلام رق قلبه وأطرق رأسه مغموماً، فإذا جبريل عليه السلام يجيء ضاحكاً مستبشراً، فقال: (يا جبريل تضحك وابن مسعود يبكي)! فقال: "ستعلم". فلما ظهر المسلمون يوم بدر، التمس ابن مسعود أن يكون له حظ في المجاهدين، فأخذ يطالع القتلى. فإذا أبو جهل، مصروع يخور، فخاف أن تكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه، ولعل هذا معنى قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ        ﭓ        ﭔ  ﭼ [ سورة القلم: 16]، ثم لما عرف عجزه ولم يقدر أن يصعد على صدره لضعفه فارتقى إليه بحيلة، فلما رآه أبو جهل قال: "يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقى صعباً، فقال ابن مسعود: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"، فقال أبو جهل: "بلغ صاحبك، أنه لم يكن أحد أبغض إلي منه في حياتي ولا أبغض إلي منه في حال مماتي"، فروى أنه عليه السلام لما سمع ذلك قال: (فرعوني أشد من فرعون موسى، فإنه قال ﭽ ءامَنتُ ﭼ وهو قد زاد عتواً), ثم قال لابن مسعود : (اقطع رأسه بسيفي هذا لأنه أحد وأقطع)، فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله".





(1)  وهو يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، ولد قريبا من حوران في سوريا وقدم دمشق بعد 19 سنة من عمره، كان متفننا في أصناف العلوم، فقها وحديثا ورجالا وغير ذلك، كان رأسا في الزهد وقدوة في الورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توفي سنة 676 هـ. ومن مؤلفاته: الروضة، والمنهاج، والمجموع، ورياض الصالحين، وغيرها.


     راجع في ترجمته: شذرات الذهب (7/618)، وطبقات الشافعية (8/395)، طبقات الحفاظ ص 510.    


(2)  المجموع (9/435).


(3)  هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي، الرازناني الأصل، المهراني، المصري، الشافعي، ويعرف بالعراقي، محدث، حافظ، فقيه، أصولي، أديب، لغوي، وتوفي بالقاهرة سنة 806 هـ. من مؤلفاته: ألفية في علوم الحديث، والمغني عن حمل الإسفار، وغير ذلك.


      راجع في ترجمته: طبقات الحفاظ (1/116)، طبقات الشافعية (1/196)، والبدر الطالع (1/354–356).


(4)   طرح التثريب (7/218).


(5)   سورة النساء: 141. 


(6)  هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث من البعث النبوي، أسلم وهو صغير لم يبلغ الحلم، شهد مع النبي –صلى الله عليه وسلم- غزوة الخندق، وشهد كثيرا من الفتوحات، كان من أهل الورع والعلم، وكان شديد التحري في فتواه، توفي سنة 72 هـ. 


      راجع في ترجمته: الإصابة (4/181-188)، وأسد الغابة (2/236-241).


(1)  أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ص 494، رقم (2990)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم، ص 838، رقم (4839). 


(2)  انظر الوجيز (1/133)، وروضة الطالبين (3/344)، والمجموع (9/355)، ومغني المحتاج (2/8)، ونهاية المحتاج (3/388)، وفتح الوهاب (1/158).


(3)  انظر المغني (4/306)، (10/624)، والكافي (2/8)، والفروع (4/17)، والمبدع (4/13)، والإنصاف (4/280)، والإقناع (2/60)، ودليل الطالب ص 107-108. 


(4)  انظر مواهب الجليل (4/253).


(5)   سورة النساء: 141. 


(6)  انظر مغي المحتاج (2/335)، وحاشية الجمل (3/20).


(7)  انظر المبسوط (13/131).


(1)  سورة النساء: 141.


(2)  أحكام القرآن لابن العربي (1/640).


(3)  انظر الجامع لأحكام القرآن (5/419-420)، وفتح القدير (1/527)، وأضواء البيان (1/319)، أحكام القرآن لابن العربي (1/640).


(4)  هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي من أهل غرناطة، أصولي، فقيه مجتهد، محارب للبدع، توفي 790 هـ. ومن مؤلفاته: الموافقات، والاعتصام، وغيرها.


     راجع غي ترجمته: الأعلام (1/75)، ومعجم المؤلفين (1/118).


(5)   سورة النساء: 141. 


(6)  الموافقات (3/155).


(1)  الموافقات (1/199).


(2)  سبق تخريجه ص (36). 


(3)  أخرجها مسلم في كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، ص 838، رقم 4840.


(4)  انظر الكافي (2/8)، والمغني (4/306)، والمبدع (4/13).


(5)  انظر المغني (4/306)، والشرح الكبير (4/13).


(6)  انظر الكافي (2/8).


(7)  انظر فتح الوهاب (1/158).


(8)  انظر البحر الرائق (6/189)، والمبسوط (13/133)، ومجمع الأنهر (2/62).


(9)  انظر المدونة (4/275)، ومختصر خليل ص 169، ومواهب الجليل (4/253)، والفواكه الدواني (2/110)، والشرح الكبير (3/7).


(10)  انظر المجموع (9/355).


(1)  انظر المغني (4/306).


(2)  انظر المبسوط (13/133).


(3)  انظر البحر الرائق (6/189).


(4)  انظر مجمع الأنهر (2/62)، وحاشية الدسوقي (3/7)، وبلغة السالك (2/5).


(5)  سورة التوبة: 28.


(6)  سورة الواقعة: 79.


(7)  انظر المبسوط (13/134).


(1)  انظر نهاية المحتاج (3/388-389)، وتحفة المحتاج (4/230-231).


(2)  التميمة جمع التمائم وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، انظر النهاية في غريب الأثر (1/197)، وإذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص، ويجعله من المنهي عنه، ومنهم عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه، انظر كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب ص 20. 


(1)  انظر الموسوعة الفقهية (34/187).


(2)  انظر المجموع (9/435)، والموسوعة الفقهية (34/187).


(3)  أما الحنفية، فلم أطلع على قول لهم في هذه المسألة.


(4)  وهو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، عالم في الفقه والنحو والبلاغة والمنطق والهندسة، ولد بدسوق من قرى مصر، ودرس بالأزهر، توفي سنة 1230 هـ بالقاهرة، ومن مؤلفاته: حاشية على مغني اللبيب لابن هشام، وحاشية على شرح الدردير، وغير ذلك. 


    راجع في ترجمته: الأعلام (6/17)، ومعجم المؤلفين (3/82).


(5)  حاشية الدسوقي (3/7).


(6)  المجموع (9/435).


(7)  مطالب أولي النهى (2/605).


(1) انظر تحفة المحتاج (4/231)، والمجموع (9/435)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (2/196-197)، وفتح الوهاب (3/21)، وحاشية البجيرمي (2/175)، وحاشية الجمل (3/20).


(2)  انظر مطالب أولي النهى (2/605).


(3)  سورة النساء: 141. 


(4)  انظر حاشيتا قليوبي وعميرة (2/196-197).


(5)  انظر مطالب أولي النهى (2/605).


(6)  انظر الغرر البهية (2/398).


(7)  انظر بلغة السلك لأقرب المسالك (3/20)، وحاشية الدسوقي (3/7).


(8)  المجموع (9/435)


(9)  انظر حاشية الدسوقي (3/7).


(1)  وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي، ولد في البصرة ثم رحل إلى بغداد، له باع في الفقه والأصول، تولى القضاء، توفي في بغداد سنة 450 هـ، ومن مؤلفاته: الحاوي الكبير، والإقناع، والحكام السلطانية، وغيرها.


     راجع في ترجمته: الأعلام (4/237)، وشذرات الذهب (2/285).


(2)  انظر المجموع (9/435).


(1)  هي دعوة ماسونية تستغل النصارى في القضاء على الإسلام وإخضاع شعوبه، وتتخذ هذه الدعوة أسماء جذابة، مثل: الدعوة للعالمية، أو التوفيق بين الإسلام والنصرانية، وأحيانا تحت مسمى حوار الأديان. وتقوم فلسفة هذه الدعوة على زعم أن هناك قواعد مشتركة بين الإسلام والنصرانية، كالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وتكريم أم المسيح –عليه السلام- وأن الخلاف بين الإسلام والنصرانية خلاف شكلي وليس بجوهري. (الموسوعة الميسرة 2/1176، مصطلح: وحدة الأديان) 


(1)  انظر الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان لبكر أبو زيد ص 22-34، وفقه النوازل للجيزاني (2/56-61)، والموسوعة الميسرة (2/56-61).


(2)  نشر هذا في جريدة الرأي، في عدد رقم 9316، ص 1 بتاريخ: 13/10/1416. 


(3)  انظر فقه النوازل (2/59). 


(4)  الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان  ص 96.


(1)  فقه النوازل (2/59).


(2)  سورة النساء: 141. 


(3)  هو جابر بن عبد الله بن عمرى بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وشهد أحدا، وقيل منعه أبوه، فلما قتل أبوه في أحد لم يتخلف عن رسول الله –صلى اللع عليه وسلم- في غزوة قط، توفي سنة 74هـ وقيل غير ذلك.


     راجع في ترجمته: الإصابة (1/546)، وأسد الغابة (1/307).  


(1)  أخرجه أحمد (3/387) رقم 14623، والدارمي (1/115) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/42)، كلهم عن مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف، قال الحافظ في "التقريب" (2/159): "ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره". لكن الحديث قوي فإن له شواهد كثيرة، وحسنه الألباني في الإرواء (6/37). 


(2)  أخرجه أحمد في مسنده (3/246) رقم 14104، وأبو يعلى في مسنده (5/189) رقم 2081، وروي الحديث عن عبد الله بن ثابت، وأبي قلابة أن عمر، وعقبة بن عامر، وخالد بن عرفطة، وأبو الدرداء، وحفصة، و كل هذه الشواهد لا تسلم من المقال (انظر مجمع الزوائد 1/103-104، وإرواء الغليل 6/34-38)، ولكن قال الألباني: "وجملة القول: أن مجيء الحديث في هذه الطرق المتباينة والألفاظ المتقاربة يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث، فهو على أقل تقدير حديث حسن" (إرواء الغليل 6/38).  


(3)  انظر فتح الباري (13/526).


(4)  ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب وما يشبهها مطلقا، واستدلوا على ذلك بقصة عمر –رضي الله عنه- (انظر حاشية ابن عابدين 1/118، وكشاف القناع 1/434).


(1)  انظر فتح الباري (13/525).


(2)  سبق تخريجه ص (32).


(3)  انظر حاشية الدسوقي (3/8)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/10)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (3/20). وجاء في مواهب الجليل (4/344) ذكر خلاف المذهب في هذه المسألة، فقال: "اختلف في بيعها وشرائها وجعلها من جملة الأموال على قولين".


(4)  انظر مغني المحتاج (2/12).


(5)  انظر كشاف القناع (3/74).


(1)  انظر فقه النوازل (2/59). 


(2)  سورة البقرة: 42. 


(1)  انظر المدونة (3/299)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/11)، وحاشية الدسوقي (3/7)، ومواهب الجليل (4/253)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (3/20)، والتاج والإكليل لمختصر خليل (6/50).


(2)  انظر مغني المحتاج (2/335)، وتحفة المحتاج (4/231)، والمجموع (9/343)، وأسنى المطالب (2/7)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (2/196).


(3)  انظر الإنصاف (4/328)، وكشاف القناع (3/182)، ومطالب أولي النهى (3/53)، والفروع (4/32).


(4)  سورة النساء: 141. 


(5)  انظر مغني المحتاج (2/335)، وأسنى المطالب (2/7)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (2/196).


(6)  انظر شرح مختصر خليل للخرشي (5/11)، و مغني المحتاج (2/335)، وأسنى المطالب (2/7)،


(7)  انظر المبسوط (13/130)، والبحر الرائق (6/189)، وبدائع الصنائع (4/136)، ورد المحتار (5/229)، ومجمع الأنهر (2/63)، والفتاوى الهندية (3/115)، ودرر الحكام (2/198). 


(1)  مثل قوله تعالى: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ   (سورة البقرة: 275). 


(2)  انظر بدائع الصنائع (4/136).


(3)  قال الزيلعي في نصب الراية (9/268): "لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف"، ولكن بدون لفظ "فأعلمهم" أخرج أبو داود في كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون (رقم 2641)، والترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم (رقم 2608) عن أنس -رضي الله عنه- مرفوعا في معناه: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم، وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين))، وصححه الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود" (6/141).  


(4)  انظر المبسوط (13/130).


(5)  انظر بدائع الصنائع (5/135).


(6)  انظر مجمع الأنهر (2/63)، ودرر الحكام (2/198).


(1)  انظر مواهب الجليل (4/253)، والمغني (4/180)، والمجموع (9/434).


(2)  انظر مغني المحتاج (2/335)، والمجموع (9/343)، وأسنى المطالب (2/7).


(3)  انظر الإنصاف (4/328)، وكشاف القناع (3/182)، والمغني (4/179)، ومطالب أولي النهى (3/53)، والفروع (4/32).


(4)  سورة النساء: 141. 


(5)  انظر مطالب أولي النهى (3/53)، و مغني المحتاج (2/335)، والمجموع (9/343)، وأسنى المطالب (2/7).


(6)  انظر المغني (4/179).


(7)  انظر المجموع (9/343).


(8)  انظر المغني (4/179).


(1)  انظر المبسوط (13/130)، والبحر الرائق (6/189)، وبدائع الصنائع (4/136)، ورد المحتار (5/229).


(2)  انظر المدونة (3/299)، ومواهب الجليل (4/253)، والتاج والإكليل لمختصر خليل (6/50).


(3)  انظر والمجموع (9/434)، والمغني (4/180).


(4)  انظر الإنصاف (4/328)، والمغني (4/179).


(5)  انظر المغني (4/180).


(6)  انظر المجموع (9/434).


(7)  انظر المجموع (9/434).


(8)  انظر مطالب أولي النهى (3/53)، والفروع (4/32).


(9)  انظر الفتاوى الكبرى (6/284).


(1)  انظر المبسوط (13/132)، ورد المحتار (5/104).


(2)  انظر المدونة (3/300)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/13)، والتاج والإكليل لمختصر خليل (6/50).


(3)  انظر مغني المحتاج (2/335)، والمجموع (9/438). 


(4)  انظر الإنصاف (4/329)، وكشاف القناع (3/182)، ومطالب أولي النهى (3/54).


(5)  سورة النساء: 141. 


(6)  انظر كشاف القناع (3/182)، ومطالب أولي النهى (3/54).


(7)  انظر الموسوعة الفقهية (23/16).


(8)  انظر الموسوعة الفقهية (23/16).


(1)  انظر مغني المحتاج (2/335)، ورد المحتار (5/104).


(2)  انظر المجموع (9/439)، ومغني المحتاج (2/335).


(3)  انظر الإنصاف (4/330).


(1)  انظر فتح القدير (6/107)، ورد المحتار (5/101)، وتحفة المحتاج (4/314)، وكشاف القناع (3/183)، والمغني (4/149)، وسبل السلام (3/42)، ونيل الأوطار (5/201).


(2)  انظر الموسوعة الفقهية (9/214)، ونيل الأوطار (5/201). وذهب الحنفية إلى أن هذا البيع ونحوه مكروه تحريما، وقال ابن الهمام: "هذه الكراهات كلها تحريمية، لا نعلم خلافا في الإثم، وذلك للأحاديث المذكورة، ولما فيه من الإيحاش والإضرار". (فتح القدير 6/107) 


(3)  انظر شرح النووي على مسلم (5/299)، وسبل السلام (3/42).


(4)  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، شهد خيبر، ثم لزم النبي –صلى الله عليه وسلم- رغبة في العلم، هو أحفظ من روى الحديث وأكثر من رواه، قال البخاري: "روي عنه أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صاحب وتابع"، توفي سنة 57هـ.


     راجع في ترجمته: الإصابة (7/425-445)، وأسد الغابة (5/318).


(5)  أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه (2140)، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (3815)، واللفظ للبخاري.


(6)  انظر المغني (4/149)، و الموسوعة الفقهية (9/214).


(1)  انظر مغني المحتاج (2/390)، وتحفة المحتاج (4/314)، وفتح القدير (6/107)، ورد المحتار (5/101).


(2)  انظر المنتقى (5/100)، ونيل الأوطار (5/201)، وشرح النووي على مسلم (5/299).


(3)  انظر الإنصاف (4/33)، و والمغني (4/149).


(4)  هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، برع في الفقه والأصول والحديث، انتقد العلماء بلسان حاد مما دعاهم إلى تضليله والتحذير منه، توفي سنة 456هـ في الأندلس، ومن مؤلفاته: المحلى بالآثار، الإحكام في أصول الأحكام، وغيرهما.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (18/184)، والأعلام (4/4). 


(5)  انظر المحلى بالآثار (7/370).


(6)  انظر تحفة المحتاج (4/314).


(7)  انظر الإنصاف (4/33).


(8)  انظر رد المحتار (5/101).


(9)  سبق تخريجه ص (57).


(10)  أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ص 343، رقم (2139)، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ص 659، رقم (3811)، كلاهما عن ابن عمر –رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم، وعند البخاري: "على بيع أخيه". 


(11)  أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ص 659، رقم (3813) عن أبي هريرة –رضي الله عنه.


(1)  انظر التمهيد (13/319)، والمحلى بالآثار (7/370)، وفتح الباري (6/466)، وشرح ابن بطال (11/276)، وشرح سنن النسائي (4/486)، وتحفة الأحوذي (3/207)، وجامع العلوم والحكم (35/17).


(2)  انظر شرح ابن بطال (11/276). 


(3)  انظر المرجع السابق.


(4)  انظر المرجع السابق.


(5)  انظر مطالب أولي النهى (3/55)، ودقائق أولي النهى (2/23)، وجامع العلوم والحكم (1/331).


(6)  هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، الدمشقي الملقب بأبي عمرو، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحد الكتاب المترسلين، ولد في بعلبك، ونشأ في البقاع، وعرض عليه القضاء فامتنع، وسكن بيروت وتوفي بها ستة 157هـ. ومن مؤلفاته: كتاب السنن في الفقه، والمسائل في الفقه.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (7/107) والأعلام (3/320)، والوفيات (1/275).


(7)  هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي، محدث، لغوي، فقيه، أديب، ولد ببست وتوفي بها سنة 388هـ. من مؤلفاته: معالم السنن في شرح كتاب السنن لأبي داود، وغريب الحديث، وغيرها. 


     راجع في ترجمته: الأعلام (2/273)، وتذكرة الحفاظ (3: 209-211).


(1)  هو القاسم بن سلام (أبو عبيد)، محدث، حافظ، فقيه، مقرئ، عالم بعلوم القرآن ولد بهراة، كتبه المصنفة نيفا وعشرين كتابا في القرآن والفقه واللغة والحديث، وتوفي بمكة سنة 150هـ. من مؤلفاته: غريب المصنف، والأمثال السائرة، والناسخ والمنسوخ، وغيرها.


     راجع في ترجمته: شذرات الذهب (2/54-55)، وتهذيب التهذيب (8/315–318).


(2)  انظر التمهيد (13/319)، وفتح الباري (6/466)، وشرح ابن بطال (11/276)، وشرح سنن النسائي (4/486)، وتحفة الأحوذي (3/207)، وجامع العلوم والحكم (35/17) ،وطرح التثريب (7/37). 


(3)  سبق تخريج هذا الحديث برواياته ص (57-58).


(4)  انظر فتح الباري (6/466)، وشرح ابن بطال (11/276)، وشرح سنن النسائي (4/486)، وجامع العلوم والحكم (35/17).


(5)  انظر شرح سنن النسائي (4/486)، وفتح الباري (6/466).


(6)  انظر فتح الباري (6/466).


(1)  انظر الشرح الممتع (8/202).


(1)  اختلف الفقهاء في تقسيم العالم، فقسمه الجمهور على الدارين: دار الإسلام ودار الكفر (أو دار الحرب أو دار الشرك)، وقسمه الشافعية على ثلاث دور: دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد (انظر روضة الطالبين 5/433، والمغني 6/35). ثم اختلفوا في تحديد مفهومها على قولين: مذهب الجمهور والحنفية، وخلاصة الكلام فيه: أن على مذهب الجمهور مناط الحكم على الدار هو ظهور أحكام الإسلام فيها، ثم اختلفوا هل المقصود أعمال الحاكم أو أعمال الرعية؛ فدار الإسلام هي التي فيها أحكام الإسلام ظاهرة أو غالبة ودار الكفر عكس ذلك (انظر حاشية الدسوقي 2/188، وتحفة المحتاج 9/269، والمبدع 3/313). أما عند الحنفية، فمناط الحكم على الدار هو وجود الأمن والاستقرار بداخلها، فمعناه إذا كان الأمان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام، وإن كان عكس ذلك فهي دار الحرب، والمراد بالأمان على الإطلاق هو عدم الحاجة إلى عقد الذمة أو الاستئمان (انظر بدائع الصنائع 7/131).   


(2)  حكي الإجماع من غير واحد من العلماء على تحريم ربا الفضل و ربا النسيئة، منهم: ابن هبيرة (انظر الإفصاح 1/212)، والنووي (انظر شرح مسلم 11/9)، والقرطبي (انظر الجامع لأحكام القرآن 3/352).


(3)  لما جاء متفق عليه: ((اجتنبوا السبع الموبقات...)) وذكر منها أكل الربا (البخاري 6857، ومسلم 262). 


(4)  يقصدون هنا قوله تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ             ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﭼ     [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].  


(5)  وهي قرارات وتوصيات من مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 1385هـ، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة 1406هـ و1415هـ، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند 1410هـ، ومجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة 1408هـ (انظر فقه النوازل ص 135-150).


(6)  الفائدة في اللغة: الزيادة التي تحصل للإنسان من علم أو مال (لسان العرب 2/328)، وفي العرف الرأسمالي: الزيادة على رأس المال النقدي المقرض بشرط ألا تزيد على الحد المقرر (دائرة المعارف 8/513).


(1)  انظر البيان الختامي للدورة الرابعة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث المنعقدة في مدينة دبلن بأيرلندا في شهر رجب 1420هـ، قرار رقم (2/4).


(2)  انظر البيان الختامي للمؤتمر الفقهي الأول لرابطة علماء الشريعة المنعقد في مدينة ديترويت/ ولاية ميتشجان بأمريكا في شهر شعبان 1420هـ.


(3)  انظر �HYPERLINK "http://WWW.ISLAMONLINE.NET"�WWW.ISLAMONLINE.NET�/FETWA/ARABIC  بالعنوان: القرض بالربا لشراء مسكن.


(1)  هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ولد بالكوفة ونشأ فيها ثم سكن ببغداد، طلب العلم في صباه فروى الحديث، وأخذ عن أبي حنيفة ونشر مذهبه، وناظر الشافعي في كثير من المسائل، الإمام في الفقه والأصول، وتوفي سنة 189هـ في الري. ومن مؤلفاته: الجامع الكبير والصغير، والزيادات، والسير، وغير ذلك.


     راجع في ترجمته: الأعلام (6/80)، سير أعلام النبلاء (9/134)، ولسان الميزان (5/121-122). 


(2)  انظر المبسوط (14/56)، وفتح القدير (5/300)، وبدائع الصنائع (7/133).


(3)  إن البيان الصادر عن مؤتمر الرابطة بأمريكا تجاهل في بيانه الختامي الإشارة إلى مذهب الحنفية أو التعويل عليه في صناعة قراره، واكتفى بالإشارة إلى قاعدة تنزل الحاجات منزلة الضرورات في إباحة المحظورات. 


(4)  نص عليها كثير من أهل العلم، فجاء في المنثور في القواعد (2/7): "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس"، وفي الأشباه والنظائر (1/162): "القاعدة الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"، وفي غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/122): "السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة".





(1)  أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ ص 442، رقم (2913)، وأحمد (5/230 و236) والحاكم (4/345) وصحح إسناده ووافقه الذهبي، والبيهقي في كتاب الفرائض، باب ميراث الجد (6/254)، رقم (12244) وأعله بالانقطاع، والطيالسي (568)، وقال الحافظ في الفتح (12/43) بعدما ذكر تصحيح الحاكم له: "وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، و لكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجوزقاني أنه باطل، وهي مجازفة". وضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة و الموضوعة (3/252)، لأن فيه رجل مجهول .


(2)  سبق تخريجه ص (32).


(3)  انظر وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية د. صلاح الصاوي ص 15-18، وما لا يسع التاجر جهله للصاوي ص 292.    


(1)  انظر وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية د. صلاح الصاوي ص 19-94.


(2)  انظر بدائع الصنائع (7/133)، والأم (7/359)، والمجموع (9/433)، والمغني (4/39).


(3)  انظر الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية د. عمر بن عبد العزيز المترك ص 227-230، وما لا يسع التاجر جهله للصاوي ص 292.  


(4)  سورة النساء: 161. 


(5)  انظر المجموع (9/443)، والمغني (4/39)، وممن نقل هذا الإجماع الأحناف أنفسهم، انظر حاشية ابن عابدين (5/186).


(1)  آل عمران: 75.


(2)  انظر فوائد البنوك هي الربا الحرام للقرضاوي ص 19.


(3)  انظر المبسوط (14/56)، وفتح القدير (5/300)، وبدائع الصنائع (7/133)، ومشكل الآثار (4/246).


(4)  هو مكحول بن أبي مسلم، أصله من كابل، روى عن صغار الصحابة، من حفاظ الحديث، فقيه الشام، قال الزهري: "العلماء ثلاثة"، وذكر منهم مكحولا، استقر في دمشق وتوفي بها سنة 113 هـ.


     راجع في ترجمته: الأعلام (7/284)، سير أعلام النبلاء (5/156)، وتهذيب التهذيب (10/289-293).   


(5)  أخرجه الزيلعي في نصب الراية (4/44)، وقال: "غريب".


(6)  قال العيني: "غريب ليس له أصل مسند" (الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/158). وقال ابن قدامة: "وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك" (المغني 4/46)، وقال النووي: "أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب جمعًا بين الأدلة" (المجموع 9/392).


(7) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضل: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام، وجد الخلفاء العباسيين، وهو عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبار المشركين. ثم هاجر إلى المدينة، وشهد وقعة حنين، وفتح مكة. وعمي في آخر عمره. وكانت وفاته في المدينة سنة 32 هـ.


     راجع في ترجمته: الإصابة (2/98)، والأعلام (3/262).


(8)  يقصدون قوله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع: ((كل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب)) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حج النبي –صلى الله عليه وسلم، ص 513، رقم (2950).


(1)  وقد أشار إلى هذا التخريج والذي قبله السبكي في تكملته للمجموع شرح المهذب (9/ 392).


(2)  هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها، ولي القضاء، توفي سنة 182 هـ ببغداد. ومن مؤلفاته: الخراج، والآثار، ومسند أبي حنيفة.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (8/535)، الأعلام (8/193)، ووفيات الأعيان (5/421-422).  


(3)  انظر نصب الراية (4/33).


(1)  انظر حاشية ابن عابدين (5/186)، وبدائع الصنائع (5/192).


(2)  انظر المبسوط (10/95)، وفتح القدير (7/38).


(3)  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 88.


(1)  هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني النيسابوري، الشافعي، الأشعري، المعروف بإمام الحرمين (ضياء الدين، أبو المعالي) فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، أديب. وتوفي بالمحفة من قرى نيسابور سنة 478 هـ، ودفن بنيسابور. ومن مؤلفاته: نهاية المطلب، والشامل، والبرهان، والإرشاد إلى قواطع الأدلة. 


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (11/255-257)، وفيات الأعيان (1/361،362). 


(2)  انظر الغياثي ص 486-488.


(3)  انظر فوائد البنوك هي الربا الحرام ص 110-111.


(1)  أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله –صلى اله عيه وسلم- ص 1252، رقم (7288)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه... ص 1035، رقم (1337) واللفظ له.


(1)  هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي، المعروف بالغزالي (حجة الإسلام، أبو حامد)، متكلم فقيه، أصولي، صوفي، مشارك في العلوم المختلفة، ولد بالطابران، ولازم إمام الحرمين، وندب للتدريس بنظامية بغداد، وتوفي بالطابران سنة 505 هـ، من مؤلفاته: إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، والمستصفى، وغير ذلك.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (12/75–81)، ووفيات الأعيان (1/586–588).


(2)  المستصفى (1/287).


(3)  انظر فقه النوازل (3/135-150(.


(1)  انظر الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية د. عمر بن عبد العزيز المترك ص 227-230، وما لا يسع التاجر جهله للصاوي ص 292.  


(2)  البقرة: 275. 


(3)   أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب لعن آكل الربا ومؤكله ص 697، رقم (4093). 


(4)  الجامع لأحكام القرآن (3/241). 


(5)  وممن نقل الإجماع ابن المنذر، فقال: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا"، (المغني 4/318)، والعيني في شرح صحيح البخاري: "وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام". (عمدة القاري 12/45)، وكثير من العلماء ذكروا أن ربا القرض محرم اتفاقا من غير ذكر لفظ الإجماع، ومنهم: ابن قدامة في المغني (4/318)، والمرداوي في الإنصاف (5/131)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/333)، وابن حجر في فتح الباري (5/97)، والشوكاني في نيل الأوطار (5/246).


(6)  انظر المجموع (9/443)، والمغني (4/39).


(1)  انظر المعاملات المالية المعاصرة للكبي ص 666.


(2)  انظر كشاف القناع (3/650). 


(3)  انظر البحر الرائق (20/357)، وبدائع الصنائع (9/316).


(4)  انظر مواهب الجليل (16/171)، ومنح الجليل (16/149).


(5)  انظر روضة الطالبين (1/403)، والمجموع (9/441).


(6)  انظر الإنصاف (6/25)، وكشاف القناع (3/650)، والمغني (6/370)، والفروع (4/433)، وأسنى المطالب (2/7).


(7)  انظر المدونة (3/444).


(1)  أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة، رقم (2446). وقال في مصباح الزجاجة (3/77): "هذا إسناد ضعيف"، وضعفه الألباني في الإرواء (5/315).


(2)  انظر المغني (5/323).


(3)  أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون ، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة، رقم (2448). وضعفه الألباني في الإرواء (5/315). 


      وقصة علي –رضي الله عنه- رواها أيضا ابن ماجة في سننه من طريق متصل عن علي –رضي الله عنه- قال: "كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة". وقال في مصباح الزجاجة (3/77): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"، وحسنه الألباني في الإرواء (5/315). 


     وأخرج هذه القصة أيضا الإمام أحمد في مسنده عن مجاهد عن علي –رضي الله عنه، (1/135)، وقال الزيلعي في نصب الراية (4/133): "قال في التنقيح: فيه انقطاع، قال أبو زرعة: مجاهد عن علي مرسل".    


(4)  انظر بدائع الصنائع (9/316).


(5)  انظر المجموع (9/441).


(6)  انظر المغني (5/323).


(1)  هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي، أبو يحيى أو أبو عبد الله: صحابي، من السابقين، قيل أسلم سادس ستة، وهو أول من أظهر إسلامه، كان في الجاهلية قينا يعمل السيوف بمكة، ولما أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن دينه، فصبر، إلى أن كانت الهجرة، ثم شهد المشاهد كلها، ونزل الكوفة فمات فيها وهو ابن 73 سنة، روى له البخاري ومسلم وغيرهما 32 حديثا.


     راجع في ترجمته: الإصابة (1/416)، وحلية الأولياء (1/143)، والأعلام (2/301).


(2)  قوله قينا: القين هو الحداد والصائغ، انظر النهاية لابن الأثير (4/135).


(3)  أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، رقم 2275 ص 363، ومسلم في كتاب صفات المنافقين، باب سؤال النبي –صلى الله عليه وسلم- عن الروح، وقوله تعالى: "يسألونك عن الروح"، رقم 2795 ص 1217. واللفظ للبخاري. 


(4)  انظر كشاف القناع (3/650).


(5)  انظر البحر الرائق (20/357)، وبدائع الصنائع (9/316).


(6)  انظر روضة الطالبين (1/403)، والمجموع (9/441).


(7)  انظر مواهب الجليل (16/171)، ومنح الجليل (16/149).


(8)  انظر الإنصاف (7/25)، والمغني (6/370)، والفروع (4/433).


(1)  انظر بدائع الصنائع (9/316).


(2)  انظر المغني (6/370).


(3)  انظر مواهب الجليل (16/171)، ومنح الجليل (16/149). 


(4)  انظر الإنصاف (7/25)، والمغني (6/370).


(5)  انظر المغني (5/323، 6/370).


(6)  انظر المغني (5/323، 6/370).


(7)  انظر التعامل مع غير المسلمين للطريقي ص 289، والمعاملات المالية المعاصرة  ص 667.


(1)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 223-232.


(2)  انظر التعريفات ص 134، حيث قال في تعريف الضرورة: "مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له".


(3)  انظر الموافقات (2/10).


(4)  هو المهلب بن أحمد بن أسيد الأسدي الأندلسي المالكي (أبو القاسم) المعروف بابن أبي صفرة، فقيه، محدث، من أعل المرية، رحل إلى المشرق، توفي سنة 433 هـ، ومن مؤلفاته: شرح صحيح البخاري.


      راجع في ترجمته: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص 348، والوافي (26/187). 


(5)  انظر فتح الباري (4/452).


(1)  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 88، و الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 91.


(2)  سورة الحج: 78.


(3)  انظر الجامع لأحكام القرآن (9/215)، وفتح القدير (3/35). ممن مال إلى هذا القول: أبو السعود (انظر تفسيره 4/286)، والألوسي (انظر روح المعاني 12/5)، والنيسابوري (انظر تفسيره بهامش تفسير الطبري 13/19).  


(4)  سورة يوسف: 55. 


(1)  انظر النكت والعيون (1/281).


(2)  انظر الجامع لأحكام القرآن (9/215).


(3)  وهذا قول مجاهد (انظر تفسير الطبري 13/5).


(4)  انظر النكت والعيون (1/281). 


(5)  انظر الكشاف (2/329)، وتفسير النيسابوري (13/19).


(6)  هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي، ولد ونشأ في دمشق، زار بغداد وعاد إلى دمشق، وتولى الخطابة والتدريس، كان قويا في الحق، وله مواقع مع السلاطين مؤثرة، ولي القضاء والخطابة في مصر ثم اعتزل ولزم بيته، توفي سنة 660 هـ. ومن مؤلفاته: قواعد الأحكام.


     راجع في ترجمته: طبقات الشافعية (5/80)، والأعلام (4/21).   


(7)  انظر قواعد الأحكام (1/75).


(8)  انظر النكت والعيون (1/281)، و الجامع لأحكام القرآن (9/215).


(1)  انظر الجامع لأحكام القرآن (9/215). 


(2)  من هؤلاء: الأستاذ أبو الأعلى المودودي –رحمه الله- (نظرية الإسلام وهديه ص 362)، ود. عبد الكريم زيدان (أحكام الذميين والمستأمنين ص 78)، ود. محمد سلام مدكور (معالم الدولة الإسلامية ص 101-104)، ود. وهبة الزحيلي (آثار الحرب ص 702-703 هامش).


(3)  سورة هود: 113.


(4)  تفسير الرازي (18/73)، وانظر تفسير النيسابوري (12/83)، وفتح القدير (2/531).


(5)  انظر الأحكام السلطانية ص 75، والنكت والعيون (1/280).


(6)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 228.


(1)  سورة آل عمران: 28. 


(2)  انظر الغلو في الدين للويحق ص 523. 


(3)  انظر المرجع السابق.


(4)  النكت والعيون (1/280).


(5)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 230.


(1)  انظر حاشية ابن عابدين (5/368)، والمغني (11/516)، وقواعد الأحكام (1/73).


(2)  انظر حاشية ابن عابدين (5/369).


(3)  الجامع لأحكام القرآن (9/215).


(4)  انظر تفسير النيسابوري (13/19)، وفتح القدير (3/35).


(5)  انظر روح المعاني (13/5).


(1)  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 8، فما بعدها و الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 27، فما بعدها.


(2)  انظر قواعد الحكام (1/84).


(3)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 232.


(4)  سورة هود: 113.


(5)  سورة النساء: 141. 


(1)  انظر بدائع الصنائع (9/364).


(2)  انظر المدونة (3/444)، و مواهب الجليل (16/171)، ومنح الجليل (16/149).


(3)  انظر روضة الطالبين (1/403)، والمجموع (9/441).


(4)  انظر الإنصاف (6/25).


(5)  انظر بدائع الصنائع (9/364).


(6)  انظر المغني (6/370).


(7)  انظر بدائع الصنائع (9/364).


(8)  انظر البحر الرائق (20/357).


(9)  انظر روضة الطالبين (1/403)، والمجموع (9/441).


(10)  انظر الإنصاف (7/25)، وكشاف القناع (3/650)، والمغني (6/370)، والفروع (4/433)


(11)  انظر كشاف القناع (03/650)، والمغني (6/370).


(1)  هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، ويعرف بابن رشد الحفيد (أبو الوليد)، حكيم، مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية. ولد بقرطبة، ونشأ بها، ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام، ثم أقبل على علوم الأوائل، ومال إلى علوم الحكماء، وولي قضاء قرطبة، وتوفي بمراكش سنة 595 هـ. من مؤلفاته: الكليات في الطب، وكتاب في المنطق، وبداية المجتهد في الفقه، ومختصر، وغير ذلك.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (13/70-71)، وشذرات الذهب (4/320). 


(2)  مواهب الجليل (16/171)، ومنح الجليل (16/149).


(1)  انظر المجموع (2/71)، والمغني (10/624)، وفتح الباري (6/133)، وشرح السنة للبغوي (4/527).


(2)  هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي المالكي، أبو القاسم، فقيه، من علماء الأصول واللغة، مقرئ، خطيب، مفسر، من أهل غرناطة، توفي سنة 741 هـ. ومن مؤلفاته: القوانين الفقهية، وتقريب الوصول إلى علم الأصول، والتسهيل لعلوم التنزيل، والبارع في قراءة نافع، وغير ذلك.


     راجع في ترجمته: الأعلام (5/325)، والديباج المهذب ص 295. 


(3)  انظر التسهيل لعلوم التنزيل (4/169).


(4)  انظر حاشية قليوبي على منهاج الطالبين (2/156).


(5)  المقصود بنسخ المصحف هنا هو كتابته باليد، وأما نسخه عن طريق الوسائل الحديثة (المطابع)، فقد جوزه بعض، انظر التعامل مع غير المسلمين ص235.  


(6)  انظر كتاب المصاحف لأبي بكر السجستاني ص 148.


(7)  انظر تبيين الحقائق (5/156).


(8)  انظر الإنصاف (1/266).


(9) انظر الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم للحجيلان ص 1127.


(1)  انظر حاشية ابن عابدين (2/309).


(2)  انظر المجموع (6/168).


(3)  انظر الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي (2/216).


(4)  انظر المغني (7/317).


(5)  انظر البجرمي (2/315).


(6)  هو عبد الله بن قيس، من الولاة الفاتحين من أهل اليمن، قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة، استعمله رسول الله –صلى الله عليه وسلم– على زبيد وعدن، واستعمله عمر –رضي الله عنه- على البصرة، كان أحسن الصحابة صوتا، له 355 حديثا، توفي في الكوفة سنة 44 هـ.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (2/380)، وتهذيب التهذيب (5/362)، والأعلام (4/114).


(7)  أخرجه البيهقي في سننه في كتاب آداب القاضي، باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما (10/127).


(1)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 313.


(2)  انظر المرجع السابق.


(3)  انظر حاشية الدسوقي (1/495).


(4)  انظر المغي (7/318).


(5)  هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، البغدادي، الأزجي، الحنبلي (أبو الخطاب) فقيه، أصولي، متكلم، فرضي، أديب، ناظر، وتوفي ببغداد سنة 510 هـ، ودفن بالقرب من الإمام أحمد. ومن مؤلفاته: التمهيد في أصول الفقه، رؤوس المسائل، الهداية في فروع الفقه الحنبلي، التهذيب في الفرائض، وله شعر.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (12/81،82)، وذيل طبقات الحنابلة (1/116).


(6)  انظر المغي (7/318).


(7)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 314.


(1)  هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف أبو يعلى، عالم عصره في الأصول والفروع، كان من أهل بغداد، ارتفع مكانته عند القادر والقائم العباسيين، فولاه القائم القضاء، توفي سنة 458 هـ, ومن مؤلفاته: الأحكام السلطانية.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (18/89)، والأعلام (6/100). 


(2)  انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص 116، والأحكام السلطاني لأبي يعلى ص 118. ينبه هنا أنهما نصا على الكافر الذمي فقط إلا أنه لا يظهر الوجه للتخصيص.


(1)  انظر حاشية الدسوقي (4/78-79).


(2)  هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية، فقيه مجتهد، ورد بغداد في شبيبته، تفقه بأبي الحسن الكرخي، كان صاحب حديث ورحلة، وتخرج به المتفقهة، كان يميل إلى الاعتزال، خوطب أن يلي القضاء فامتنع، ومات فيها سنة 370 هـ، ومن مؤلفاته: شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، شرح مختصر الطحاوي، أحكام القرآن، وغيرها. 


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (10/232)، والأعلام (1/171).


(3)  انظر أحكام القرآن (3/87).


(4)  سورة التوبة: 17-18.


(5)  انظر زاد المسير (3/408)، وأحكام القرآن للجصاص (3/87).


(6)  انظر الفروع (6/278).


(1)  انظر الكشاف (2/178)، وتفسير أبي السعود (4/50).


(2)  انظر تفسير أبي السعود (4/50).


(3)  انظر المغني (11/116)، والفروع (6/278).


(1)  سورة النساء: 141. 


(2)  سبق تخريجه ص (47).


(1)  أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي –صلى الله عليه وسلم: ((لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء))، رقم (7363)، ص 1266.


(2)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 317.


(1)  هو عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي الدمشقي، الصالحي، الحنبلي (أبو محمد موفق الدين) عالم، فقيه، مجتهد وارتحل إلى بغداد، ثم رجع إلى دمشق وتوفي بها سنة 620 هـ، ودفن في سفح قاسيون. ومن مؤلفاته: البرهان في علوم القرآن، المغني، التبيين في أنساب القرشيين، روضة الناظر، وكتاب التوابين، وغير ذلك.


      راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة (1/284)، وسير أعلام النبلاء (22/165)، والأعلام (3/67). 


(2)  القربة: كل ما يتقرب به إلى الله، والمتقرب إلى الله هو مسلم.


(3)  انظر المغني (6/143).


(4)  الزحل: الحقد والعداوة، يقال طلب بذحله، أي: بثأره (انظر مختار الصحاح ص 220). 


(5)  أخرجه أحمد في مسنده (1/247)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/96): "رواه أحمد عن على بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه أحمد"، وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: "إسناده صحيح"، (4/47).


(1)  هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، أبو خارجة، صحابي من أكابر الصحابة، كاتب الوحي، كتبه لعمر ثم لعثمان، كان رأسا في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، وكان عمر يستخلفه على المدينة، له 92 حديثا، توفي 45 هـ.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (2/426)، والإصابة (4/41)، والأعلام (3/57).


(2)  أخرج هذه القصة البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟، رقم (7195) ص 1239، والإمام أحمد في مسنده (5/182)، والترمذي في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في تعليم السريانية، رقم (2715) ص 611، ولفظ الترمذي: "أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود قال: ((إني والله ما آمن يهود على كتابي))، قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له"، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت"، وصححه الألباني في المشكاة (4659).


(3)  مجموع فتاوى ابن تيمية (4/114).


(1)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 268.


(1)  انظر أحكام القرآن للجصاص (2/36-37)، والمدونة (4/77)، والجامع لأحكام القرآن (4/178-180)، والآداب الشرعية (2/465)، وأحكام أهل الذمة ص 208، والمحلى (12/524).


(2)  سورة آل عمران: 118.


(3)  انظر أحكام القرآن للجصاص (2/36)، والجامع لأحكام القرآن (4/178). 


(1)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 336-337.


(2)  سورة هود: 113.


(3)  انظر زاد المسير (4/165)، والنكت والعيون (2/240).


(4)  انظر فتح القدير (2/530). 


(5)  انظر الكشاف (2/296)، وتفسير أبي السعود (2/245).


(6)  مفاتيح الغيب (18/83).


(7)  سورة آل عمران:28. 


(8)  انظر تفسير الطبري (3/152).


(1)  أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم: ((لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا))، رقم (5209)، ص 787، والإمام أحمد في مسنده (3/99)، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي، باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي، رقم (20195) (10/127)، وضعفه الألباني في الضعيفة (4781)، وفي ضعيف الجامع الصغير (6227).   


(2)  انظر أحكام أهل الذمة ص 210، وتفسير ابن كثير (1/398).


(3)  سبق تخريجه ص (95).


(1)  انظر شرح فتح القدير (6/61).


(2)  انظر تفسير ابن كثير (1/398).


(3)  انظر كشاف القناع (3/139)، والإقناع (2/52-53).


(4)  انظر الأحكام السلطانية  ص 27.


(5)  انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 32.


(6)  انظر الأحكام السلطانية للماوردي  ص 25-26.


(1)  انظر السياسة الشرعية لابن تيمية ص 17.


(2)  انظر غياث الأمم في التيات الظلم ص 114.


(3)  من هؤلاء: المودودي (نظرية الإسلامية وهديه ص 362)، وعبد الكريم زيدان (أحكام الذميين والمستأمنين ص 78)، ومحمد سلام مدكور (معالم الدولة الإسلامية ص 101-104)، ووهبة الزحيلي (آثار الحرب ص 702-703)، وغيرهم.  


(4)  سورة آل عمران: 118.


(5)  انظر أحكام الذميين والمستأمنين ص 79، وتفسير المنار (4/80-84).


(6)  أحدهما: أنه معتبر ويعمل به، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد وجمهور الفقهاء، والثاني: أنه غير معتبر ولا يعمل به، وهو مذهب أبي حنيفة، وبعض الشافعية كالجويني، والغزالي، والرازي (انظر البرهان 1/448، والمستصفى 2/191).


(1)  سبق تخريجه ص (103).


(2)  انظر أحكام الذميين والمستأمنين ص 79-80.


(3)   سورة النساء: 141. 


(1)  انظر القاموس المحيط، باب الفاء فصل الحاء (3/131)، وباب النون فصل الميم (4/275).


(2)  أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟، رقم (1356) ص 217، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه.


(3)  أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، رقم (2499)، ص 404. 


(4)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 353.


(1)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 354.


(1)  انظر الأم (4/256).


(2)  انظر المبسوط (10/97).


(3)  انظر شرح السير الكبير (4/1515)، والمبسوط (10/97-98)، والبحر الرائق (5/108).


(4)  انظر المدونة (1/391).


(5)  انظر كشاف القناع (3/63)، ومطالب أولي النهى (2/533)، والفتاوى الكبرى (3/532).


(1)   سورة النساء: 141. 


(2)  انظر حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي أ.د. محمد عثمان شبير ص 103.


(3)  سورة المجادلة: 22.


(4)  انظر كشاف القناع (3/63)


(5)  هو الزبير بن العوام بن خويلد القرشي، صحابي شجاع، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من سل سيفه في الإسلام، شهد بدرا وما بعدها، قتل غيلة يوم الجمل سنة 36 هـ، وله 38 حديثا.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (1/41)، والإصابة (4/6)، والأعلام (3/43). 


(6)  أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب النوادر (4/148)، رقم (4331)، والهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الجهاد، باب القتال عن أهل الذمة (6/13)، في رواية عن عائشة –رضي الله عنها، وقال الهيثمي: "فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف"، وفي سنده نعيم بن حماد وقال عنه ابن حجر في التقريب (2/250): "صدوق يخطئ كثير". وخلاصة الكلام في الحديث أنه ضعيف. 


(7)  انظر المبسوط (10/97-98)، والبحر الرائق (5/108).


(1)  انظر شرح السير الكبير (4/1515).


(2)  انظر المدونة (1/391). 


(3)  انظر شرح السير الكبير (4/1515)، والأم (4/256).


(4)  انظر الأم (4/256).


(5)  هي أم سلمة هند بنت أبي أمية سهيل بن المغيرة، أم المؤمنين زوج النبي -صلى الله عليه وسلم، تزوجها في السنة الرابعة للهجرة، وكانت من أكمل الناس عقلا وخلقا، وكان لها رأي يوم الحديبية أشارت به على النبي-صلى الله عليه وسلم- دل على وفور عقلها، توفيت بالمدينة واختلف في تاريخ وفاتها ولكنها عمرت طويلا.


     راجع في ترجمتها: الإصابة (13/221)، والأعلام (8/97-98).    


(6)  هو أصحمة ملك الحبشة، عده بعض العلماء من الصحابة، وهو ممن حسن إسلامه ولم يهاجر، وليس له رؤية، فهو تابعي من وجه وصحابي من وجه، هاجر إليه بعض الصحابة –رضي الله عنهم- فأكرم وفادتهم،توفي في حياة النبي –صلى الله عليه وسلم- فصلى عليه بالناس صلاة الغائب سنة 9 هـ.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (1/428).  


(7)  أخرجه أحمد في مسنده (1/201)، رقم (1740)، والهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب المغازي والسير، باب الهجرة إلى الحبشة (6/27)، وقال: "رجاله رجال الصحيح غير إسحق وقد صرح بالسماع"، وابن هشام في سيرته (1/339 -340)، وكذلك ذكر هذه القصة أصحاب كتب السير، انظر ذخائر العقبى (1/211)، وسبل الهدى والرشاد (2/392)، والروض الأنف (2/114)، وغيرهم، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (3/72-75)، وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند (2/354): "إسناده صحيح". 


(1)  انظر شرح السير الكبير (4/1515)، والمبسوط (10/97-98)، والأم (4/256).


(2)  سبق تخريجه ص (116).


(3)  انظر الأم (4/256).


(1)  انظر حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي ص 103.


(2)  الأم (4/256).


(3)  هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، فقيه حنفي، من مصر، من مؤلفاته: الأشباه والنظائر، والبحر الرائق، وغيرهما، توفي سنة 970 هـ.


     راجع في ترجمته: الطبقات السنية (3/275)، والأعلام (3/64).  


(4)  البحر الرائق (5/108).


(5)  هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي، فقيه، شيخ الحنابلة بمصر في عصره، توفي بمصر سنة 1000 هـ. من مصنفاته: الروض المربع، دقائق، أولي النهى لشرح المنتهى، عمدة الطالب لنيل المآرب، كشف القناع،وكلها في فروع الفقه الحنبلي.


     راجع في ترجمته: الأعلام (7/307).  


(6)  كشاف القناع  (3/63).


(7)  سورة آل عمران: 28. 


(8)  انظر فتح القدير (1/331).


(9)  سبق تخريجه ص (116). 


(1)  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 173، وقواعد الفقه (1/89)، وشرح القواعد الفقهية (1/163).


(2)  هذه القاعدة التي أيدتها الشريعة في تقريرها للأحكام الشريعة كما قال ابن تيمية: "أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما"، مجموع الفتاوى (20/48).


(3)  انظر شرح السير الكبير (4/1517).


(4)  انظر المرجع السابق.


(5)  انظر المرجع السابق.


(6)  سورة النساء: 141. 


(1)  انظر المدونة (2/40)، وحاشية الدسوقي (2/178)، والمنتقى شرح الموطأ الإمام مالك (3/179)، ومختصر خليل ص 112، وجواهر الإكليل (1/254)، وشرح منح الجليل (1/717)، وبلغة السالك (1/355)، والخرشي على مختصر خليل (3/114).


(2)  انظر كشاف القناع (2/388)، والإنصاف (4/143)، والمغني (8/414)، والمبدع (3/336)، والمقنع (1/492)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 58. 


(3)  انظر المحلى بالآثار (5/399).


(4)  سورة آل عمران: 28.


(5)  انظر الجامع لأحكام القرآن (6/210)، وأحكام القرآن للجصاص (2/447).


(1)  أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كراهية الاستعانة في الغزو بالكفار إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين ص 815، رقم (4700). 


(2)  هو عبد الرحمن بن سعد ويقال عبد الرحمن بن عمرو بن سعد وقيل المنذر بن سعد بن المنذر وقيل غير هذا، صحابي مشهور، الأنصاري المدني، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة أحاديث، وهو من فقهاء الصحابة، شهد أحداً وما بعده، توفي سنة 60 هـ وقيل غير ذلك.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (2/481)، والإصابة (3/309). 


(3)  من قبائل اليهود في المدينة وهم إسرائليون نزحوا إلى جزيرة العرب ونزلوا المدينة، واتخذوا بها سوقا عرف باسمهم ومنزلهم بزهرة. انظر يثرب قبل الإسلام ص 47، وعمدة الأخبار في مدينة المختار ص 39. 


(4)  هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، أبو يوسف، صحابي، أسلم عند قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة، نزل فيه الآيتان، شهد مع عمر فتح بيت المقدس، ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية، اتخذ سيفا من خشب واعتزلها، له 25 حديثا، وأقام بالمدينة إلى أن مات سنة 43 هـ.


 راجع في ترجمته: الأعلام (4/90)، والإصابة (2/135).


(5)  أخرجه البيهقي في كتاب السير، باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين، السنن الكبرى (9/37)، رقم (17656)، والحاكم في كتاب الجهاد، (2/133)، رقم (2564)، وابن أبي شيبة في كتاب المغازي، باب هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها، (6/487)، رقم (36767)، وشرح مشكل الآثار (6/417). وحسنه ابن حجر في المطالب العالية (17/356)، وحسنه الألباني في الصحيحة برقم (1101).


(6)  هو خُبَيْبُ بن إساف ابن عِنَبَة بن عَمْرو بن خُدَيج الأنصاري الخزرجي، شهد بدراً وأحداً والخندق وكان نازلاً بالمدينة، تأخر إسلامه إلى أن خرج النبي  -صلى الله عليه وسلم-  إلى بدر فلحقه في الطريق فأسلم وشهدها، ومات في خلافة عمر وقيل عثمان.


     راجع في ترجمته: الإصابة (2/261)، وأسد الغابة (2/146).


(1)  أخرجه أحمد في مسنده (3/454)، رقم (24267)، والبيهقي في كتاب السير، باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين، السنن الكبرى (9/37)، رقم (17657)، والحاكم في كتاب الجهاد، (2/132)، رقم (2563)، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وابن أبي شيبة في كتاب السير، باب في الاستعانة بالمشركين من كرهه، (6/487)، رقم (33159)، وشرح مشكل الآثار (6/413)، وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند (17/316): "إسناده صحيح". 


(2)  انظر التلخيص الحبير (4/101)، والأم (4/167).


(3)  انظر المبسوط (10/23)، والسنن الكبرى (9/37)، وسبل السلام (4/97)، وفتح الباري (6/221).


(4)  انظر فتح الباري (6/221).


(5)  أحكام القرآن للجصاص (2/447).


(6)  انظر مشكل الآثار (3/236-239).


(7)  انظر المغني (13/98)، وكشاف القناع (2/389).


(1)  انظر فتح القدير (5/502)، والمبسوط (10/24)، ومجمع الأنهر (1/647)، وحاشية ابن عابدين (4/148)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/428)، وأحكام القرآن للجصاص (2/447).


(2)  انظر مغني المحتاج (4/221)، وروضة الطالبين (10/239)، ونهاية المحتاج (8/58)، الأم (4/261)، والمجموع (18/164)، والحاوي الكبير (14/131)، والأحكام السلطانية  ص 60، وكفاية الأخيار (2/131)، وشرح مسلم (12/199).


(3)  انظر المغني (13/98)، والإنصاف (4/143). 


(4)  انظر المبسوط (10/24).


(5)  انظر حاشية ابن عابدين (4/148).


(6)  انظر روضة الطالبين (10/239).


(7)  انظر مغني المحتاج (4/221)، ونهاية المحتاج (8/58).


(8)  انظر روضة الطالبين (10/239)، ومغني المحتاج (4/221).


(1)  أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر، ص 506، ورقم (3062)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...، ص 70، ورقم (305).


(2)  انظر فتح الباري (7/474).


(3)  انظر المرجع السابق، ونيل الأوطار (7/255).


(4)  هو محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري، من قريش، أبو بكر، أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي، من أهل المدينة، نزل الشام واستقر بها، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه، مات بشغب سنة 124 هـ.


      راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (5/326)، والأعلام (7/97)، وتذكرة الحفاظ (1/102)، ووفيات الأعيان (1/451).


(5)  أخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين ص 369، رقم (1558). 


(6)  انظر مقدمة ابن الصلاح ص 62، وممن نص على تضعيف مراسيل الزهري: ابن معين، ويحيى بن سعيد القحطان، والشافعي، وغيرهم، انظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص 156. 


(1)  هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي، حضر وقعة حنين قبل أن يسلم، وأجزل له النبي –صلى الله عليه وسلم- العطاء، فأسلم، ورجع إلى مكة وتوفي بها سنة 41 هـ، وقيل  هـ42.


     راجع في ترجمته: الإصابة (3/349)، وأسد الغابة (2/405).


(2)  قال ابن حجر في فتح الباري (6/221): "شهود صفوان بن أمية حنينا مع النبي –صلى الله عليه وسلم، وهو مشرك مشهورة في المغازي"، انظر سير أعلام النبلاء (2/197)، والسيرة النبوية لابن هشام (4/444).


(3)  انظر مختصر اختلاف العلماء (3/430).


(4)  هو ذز مخبر الحبشي ابن أخي النجاشي، وفد على النبي –صلى الله عليه وسلم- وخدمه، ثم نزل الشام، له أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مخرجها عن أهل الشام، وهو معدود فيهم.


     راجع في ترجمته: الإصابة (1/488)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/141). 


(5)  أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب صلح العدو ص 422، رقم (2767)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الملاحم ص 680، رقم (4089)، وأحمد في مسنده (4/91). وقال في مصباح الزجاجة (4/206): "إسناده حسن"، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم 5428. 


(6)  انظر السيرة النبوية لابن هشام (1/502-504)، والبداية والنهاية (3/225-226).


(1)  انظر المبسوط (10/24).


(1)  البغاة في اللغة جمع مفرده باغ، مشتق من البغي وهو الظلم والعدوان، انظر القاموس المحيط، باب الواو والياء، فص الباء (4/305). أما في اصطلاح الفقهاء فهو: قوم من أهل الحق يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة غير مستبيحين دماء المسلمين وسبي ذرا ريهم، انظر شرح فتح القدير (6/100)، وحاشية الدسوقي (4/298)، ومغني المحتاج (4/123)، والمغني (10/52). 


(2)  انظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي  ص 393-394، وحاشية العدوي (8/690).


(3)  انظر نهاية المحتاج (7/387).


(4)  انظر المغني (10/57-58).


(5)  انظر المحلى (12/524).


(6)  سورة النساء: 141.


(7)  انظر نهاية المحتاج (7/387).


(8)  انظر المرجع السابق.


(1)  انظر المبسوط (10/133-134)، وشرح فتح القدير (6/109).


(2)  انظر المبسوط (10/133).


(3)  انظر شرح فتح القدير (6/109).


(1)  انظر شرح السير الكبير (3/22)، وحاشية الخرشي (4/18)، والذخيرة (3/406)، والحاوي الكبير (14/132)، وشرح السنة للبغوي (11/17)، والمغني (13/163)، وكشاف القناع (2/391)، وشرح منتهى الإرادات (1/633).


(2)  هي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق أبي بكر –رضي الله عنهما، أفقه نساء المسلمين وأعلمهن، تكنى بأم عبد الله، تزوجها النبي –صلى الله عليه وسلم- بمكة وعمرها سبع سنين، وبنى بها بالمدينة وعمرها تسع سنين، وكانت أحب نسائه إليه، كانت مرجعا للفتيا، توفيت بالمدينة سنة 58 هـ، ولها 2210 حديثا.


     راجع في ترجمتها: الإصابة (13/38)، والاستيعاب (4/881-1885)، والأعلام (3/240).  


(3)  هو عبد الله بن أرقط، وقيل: أريقط، وقيل: غير ذلك، انظر السيرة النبوية لابن هشام (2/485)، وفتح الباري (7/301).


(4)  الخريت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة، وهي طرقها الخفية ومضايقها، انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (2/19).


(5) ثور: جبل مكة فيه الغار المذكور في القرآن: {إذْ هُمَا فِي الغَار} سورة التوبة:40، انظر معجم البلدان (2/101)، ومعجم ما استعجم (1/314). 


(6)  أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ص 360، رقم (2263).


(1)  انظر فتح الباري (4/558).


(2)  انظر المرجع السابق.


(1)  انظر الاختيار لتعليل المختار (4/130)، ومجمع الأنهر (1/647)، ومغني المحتاج (4/340)، والمغني (8/383)، وحاشية الخرشي (3/114).


(2)  زاد المعاد (3/301).


(3)  هو المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري، ولد بعد الهجرة بسنتين ويعد من صغار الصحابة، له صحبة ورواية، قد لازم عمر بن الخطاب –رضي الله عنه، كان مع عبد الله بن الزبير أيام الفتنة فأصابه حجر من حجارة المنجنيق فمات. 


     راجع في ترجمته: الإصابة (3/419)، وسير أعلام النبلاء (3/390).


(4)  هو مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي، أبو الحكم، ولد بعد الهجرة بسنتين، قيل له رؤية وذلك محتمل، شهد الجمل مع عائشة ثم صفين مع معاوية، ثم ولاه معاوية المدينة، توفي 65 هـ.  


      راجع في ترجمته: الإصابة (3/419)، وسير أعلام النبلاء (3/476).


(5)  أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ص 709، رقم (4178،4179).


(6)  معالم السنن (2/218).


(7)  انظر فتح الباري (5/352).


(1)  هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، عالم بالحديث، من أهل قرطبة، توفي سنة 449 عـ. ومن مؤلفاته: شرح البخاري، وعدة رسائل. 


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (18/47)، والأعلام (4/285)، وشذرات الذهب (3/283).


(2)  شرح ابن بطال (11/401).


(3)  هو أنس بن مالك بن النضر، الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله –صلى الله عليه وسلم، شهد ثمان غزوات معه، وشهد الفتوح في عهد الخلفاء، دعا له النبي –صلى الله عليه وسلم- بالبركة في العمر والمال والولد، توفي بالبصرة سنة 93 هـ على الأرجح.


     راجع في ترجمته: الإصابة (1/275)، وأسد الغابة (1/151).  


(4)  سبق تخريجه ص (112). 


(5)  انظر فتح الباري (3/221)، وعمدة القاري (8/175)، وعون المعبود (8/249). 


(6)  انظر شرح ابن بطال (11/401).


(7)  انظر التعامل مع غير المسلمين ص 233.


(1)  اختلفوا في حدود جزيرة العرب اختلافا كثيرا كادت الأقوال تضطرب ويصادم بعضها بعضا: فقال سعيد بن عبد العزيز أن جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن، وقال الأصمعي وأبو عبيد أنها من ريف العراق إلى عدن طولا ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا،وقال أبو عبيدة أنها من حفر أبي موسى إلى اليمن طولا ومن رمل تبرين إلى منقطع السماوة عرضا، ونقل البكري أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن واليمامة، وروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن جزيرة العرب تهامة ونجد والحجاز والعروض واليمن، وقال أحمد أن جزيرة العرب المدينة وما والاها وهو مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها، وهذا قول الشافعي، وقال مالك أن المراد بجزيرة العرب المدينة نفسها، وإذا أطلقت الجزيرة في الحديث ولم تضف إلى العرب فإنما يراد بها ما بين دجلة والفرات، وفيها أقوال غير ذلك. وقال الخليل أنها سمي بجزيرة لأن بحر الجيش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. انظر تاج العروس (10/420)، والنهاية في غريب الأثر (1/268)، وسبل السلام (4/62)، و المغني (9/285).


(2)  انظر المغني (11/117)، والفتاوى الهندية (4/410)، وأحكام أهل الذمة ص 275، وشرح ابن بطال (11/401).


(1)  سبق تخريجه ص (132).


(2)  انظر موقع: www.islam-qa.com  مقالة بعنوان: "هل يجوز استخدام خادم غير مسلم".


(3)  انظر موقع: www.istisharaat.com، الأخبار -  استشارات مشكلات الخدم – إحضار الخادمة.


(4)  انظر فتوى بعنوان "ظلم خدام حرام"، للشيخ العلامة ابن باز –رحمه الله، موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة والإمامين ابن باز و ابن عثيمين، نشرت في مجلة الدعوة بعددها 1168 في19/4/1409 هـ. وموقع: www.binbaz.org.sa/fatawa ، وموقع: audio.islamweb.net/audio محاضرة لشيخ سعد البريك بعنوان: "قصة من آثار الخدم"، وأيضا موقع: ruqya.net/forum/archive بعنوان: "حكم الاختلاط واستقدام الخادمة الكافرة".


(1)  أخرجه البخاري في كتاب الجزية والمواعدة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، رقم (3168) ص 527، ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه، رقم (4232) ص 718.


(2)  فتاوى ابن باز (6/361).


(1)  انظر مواهب الجليل (5/419)، ومنح الجليل (7/489).


(2)  انظر نهاية المحتاج (5/134)، والمجموع (9/440)، وروضة الطالبين (1/403).


(3)  انظر كشاف القناع (4/63)، والإنصاف (6/102).


(4)  سورة النساء: 141. 


(5)  انظر مواهب الجليل (5/419)، ومنح الجليل (7/489).


(1)  انظر مغني المحتاج (2/336)، وروضة الطالبين (1/413)، والمجموع (9/440)، وأسنى المطالب (2/418).


(2)  سبق تخريجه ص (78).


(3)  انظر مغني المحتاج (2/336).


(4)  انظر نهاية المحتاج (5/134).


(1)  ولم أطلع على قول الحنفية والمالكية في هذه المسألة.


(2)  سورة النساء: 141. 


(3)  انظر الأم (3/153).


(4)  انظر مغني المحتاج (2/336)، وروضة الطالبين (3/345)، والمجموع (9/440)، وحاشيتا قليوبي – عميرة (2/339).


(5)  انظر الإنصاف (5/148)، وكشاف القناع (3/330)، والمغني (4/229)، والفروع (4/212)، والفتاوى الكبرى (5/395). 


(6)  انظر مغني المحتاج (2/336).


(7)  انظر المغني (4/229).


(8)  انظر روضة الطالبين (3/345)، والمجموع (9/440)، والأم (8/196)، وحاشيتا قليوبي – عميرة (2/339).


(9)  انظر الإنصاف (5/148)، والمغني (4/229)، والفروع (4/212).


(1)  انظر الإنصاف (5/148).


(2)  انظر كشاف القناع (3/330).


(3)  سورة النساء: 141. 


(1)  ولم أطلع على قول الحنفية والمالكية في هذه المسألة.


(2)  وحكم رهن كتب العلوم الشرعية هو حكم رهن المصحف وإن لم ينص الفقهاء على ذلك، لأنهم اتفقوا على تحريم بيع كتب العلوم الشرعية للكافر كما اتفقوا على تحريم بيع المصحف للكافر، لما في بيعها له إهانة، وفي تمكينه منها ابتذال لها بيده.


(3)  انظر مغني المحتاج (2/336)، والمهذب (1/316)، والوجيز (1/159)، والمجموع (9/359)، وروضة الطالبين (3/345)، ونهاية المحتاج (3/391).


(4)  انظر الإنصاف (5/146)، والكافي (4/219)، والمبدع (4/219)، والفروع (4/212).


(5)  انظر المهذب (1/317)، وتكملة المجموع (13/215).


(6)  انظر المهذب (1/316)، والمجموع (9/359)، والأم (8/196). 


(7)  انظر الإنصاف (5/146)، وشرح منتهى الإرادات (2/230)، والكافي (2/140)، والمغني (10/625)، والمبدع (4/219).


(1)  سبق تخريجه ص (36). 


(2)  سبق تخريجه ص (38).


(3)  انظر الكافي (2/140).


(4) انظر المرجع السابق.


(5)  انظر شرح منتهى الإرادات (2/230).


(1)  انظر فتح القدير (8/513)، والمبسوط (19/8)، والفتاوى الهندية (3/563)، والعناية (6/440).


(2)  انظر مغني المحتاج (3/233)، ونهابة المحتاج (4/367)، وتحفة المحتاج (5/301)، وأسنى المطالب (2/264).


(3)  انظر كشاف القناع (3/462)، وشرح منتهى الإرادات (2/186)، والمغني (5/73).


(4)  انظر التعامل مع غير المسلمين للطريقي ص 250. 


(5)  المغني (5/245)، والفتاوى الهندية (3/563).


(6)  انظر مغني المحتاج (3/233)، وأسنى المطالب (2/264).


(7)  انظر المجموع (9/338)، وروضة الطالبين (3/346)، والإنصاف (4/328).


(1)  انظر المبسوط (19/8)، والفتاوى الهندية (3/563)، والعناية (6/440).


(2)  انظر حاشية الدسوقي (3/387)، وشرح مختصر خليل (6/77).


(3)   سورة النساء: 141. 


(4)  انظر حاشية الدسوقي (3/387)، وشرح مختصر خليل (6/77)، والتاج والإكليل (7/188).


(5)  انظر شرح مختصر خليل (6/77)، والتاج والإكليل (7/188).


(6)  انظر بلغة السالك (3/511).


(7)  انظر التاج والإكليل (7/188).


(1)  انظر المبسوط (11/197)، وبدائع الصنائع (6/61)، وفتح القدير (6/150)، وتبيين الحقائق (3/314)، والبحر الرائق (5/183)، ومجمع الأبحر (1/718).


(2)  انظر بدائع الصنائع (6/61)، وفتح القدير (6/150).


(3)  انظر المبسوط (11/197)، وتبيين الحقائق (3/314)، والبحر الرائق (5/183)، ومجمع الأبحر (1/718).


(1)  انظر المبسوط (11/197)، وبدائع الصنائع (6/61)، وفتح القدير (6/150)، وتبيين الحقائق (3/314)، والبحر الرائق (5/183).


(2)  انظر المهذب (1/345).


(3)  انظر المبسوط (11/197).


(4)  انظر المبسوط (11/197).


(5)  انظر بدائع الصنائع (6/61)، وفتح القدير (6/150)، وتبيين الحقائق (3/314).


(7)  هذا الأثر لم أجده في كتب الحديث، وإنما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم استدلالا به لقول الشافعية، وممن ذكره: ابن قدامة في المغني (7/110)، والرحيباني في مطالب أولي النهى (3/495)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (2/207)، وابن القيم في أحكام أهل الذمة (1/559).


(8)  انظر المهذب (1/345)، وتكملة المجموع (14/64).


(1)  أخرجه البيهقي في كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا، السنن الكبرى (5/335)، وابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب البيوع، باب في مشاركة اليهودي والنصراني (6/8). لم أجد من حكم على هذا الأثر، ولكن صاحب تكملة المجموع ذكر أنه من رواية الأثرم وفي إسناده إرسال، انظر تكملة المجموع (14/64).


(2)  انظر المغني (7/110).


(3)  انظر تكملة المجموع (14/64)، والمغني (7/110).


(4)  أخرجه البخاري في كتاب في الرهن في الحضر، باب من رهن درعه، رقم (2509) ص 197، ومسلم في كتاب المساقات، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، رقم (1603) ص 957. 


(5)  أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، رقم (1213) ص 1772، والنسائي في كتاب البيوع، باب البيع إلى الأجل المعلوم، رقم (4632) ص 2386. وقال الألباني: "إنه صحيح"، انظر صحيح سنن الترمذي (2/4)، حديث (969).  


(6)  أخرجه أحمد في مسنده، رقم (13201،13860)، وإسناده صحيح على شرط مسلم ورجاله ثقات رجال الصحيحين غير أبان، وهو يزيد بن العطار، فمن رجال مسلم. انظر مسند الإمام أحمد طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة (20/424). والإهالة السنخة هي الإلية المتغيرة الرائحة.


(7)  انظر المغني (7/110).


(1)  انظر المدونة (3/617)، ومواهب الجليل (7/66).


(2)  انظر كشاف القناع (3/496)، والمغني (7/110).


(3)  وهو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان الجندي، الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم، فقيه، مفسر، من التابعين، ولد في جند باليمن، ونشأ بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي بها سنة 114 هـ. ومن آثاره: تفسير.


     راجع في ترجمته: طبقات ابن سعد (5/467)، وسير أعلام النبلاء (5/78)، وفيات الأعيان (3/261)، تذهيب التهذيب (3/41)، شذرات الذهب (1/147)، والأعلام (5/29).


(4)  هذا الحديث ذكره فقهاء مذهب الحنابلة في كتبهم بهذا اللفظ: "روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"، انظر المبدع (5/4)، والمغني (7/110)، وشرح منتهى الإرادات (2/207)، وكشاف القناع (3/496)، ومطالب أولي النهى (3/495). وذكر إسناده ابن القيم في أحكام أهل الذمة (1/556) وحكم عليه: "قال حرب وحدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم حدثنا أبو صالح حدثنا بكير بن عمرو قال: قال عطاء: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. وهذا الحديث على إرساله ضعيف السند". 


(5)  انظر شرح علل الترمذي (1/281).


(6)  انظر المغني (7/110).


(1)  انظر مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع، باب في مشاركة اليهودي والنصراني (6/8)، فقد قال بهذا القول الحسن، وعطاء، وطاووس، ومجاهد.


(2)  انظر أحكام أهل الذمة (1/558-559).


(1)  ولم أطلع على قول الحنفية في هذه المسألة.


(2)  انظر حاشية الدسوقي (3/433)، وشرح مختصر خليل (6/122)، والتاج والإكليل (7/298).


(3)  انظر مغني المحتاج (3/317)، ونهاية المحتاج (5/134)، وروضة الطالبين (3/345)، والمجموع (9/440).


(4)  انظر حاشية الدسوقي (3/433).


(5)  انظر حاشية الدسوقي (3/435). 


(6)  انظر التاج والإكليل (7/298). 


(7)  انظر الإنصاف (6/102)، وكشاف القناع (4/63)، والمغني (5/131)، والفروع (4/433).


(8)  انظر المغني (5/131).


(1)  انظر مغني المحتاج (3/317)، ونهاية المحتاج (5/134)، وأسنى المطالب (2/323)، وفتح الوهاب (3/456).


(2)  انظر مغني المحتاج (3/317)، ونهاية المحتاج (5/134).


(3)  انظر روضة الطالبين (3/345)، والمجموع (9/440).


(4)  انظر المجموع (9/440). 


(5)  انظر فتح الوهاب (3/456).


(6)  انظر المرجع السابق.


(1)  ولم أطلع على قول الحنفية في هذه المسألة.


(2)  وحكم إعارة كتب العلوم الشرعية هو حكم إعارة المصحف وإن لم ينص الفقهاء على ذلك، لأنهم اتفقوا على تحريم بيع كتب العلوم الشرعية للكافر كما اتفقوا على تحريم بيع المصحف للكافر، لما في بيعها له إهانة، وفي تمكينه منها ابتذال لها بيده.


(3)  انظر حاشية الدسوقي (3/433)، والشرح الكبير (3/343)، والشرح الصغير (2/206)، وشرح منح الجليل (3/489).


(4)  انظر روضة الطالبين (3/345).


(5)  انظر كشاف القناع (4/66).


(6)  انظر الشرح الصغير (2/206). 


(7)  انظر روضة الطالبين (3/345).


(1)  انظر الموسوعة الفقهية (26/155)، وهناك القول الثالث: قاله الصنعاني في سبل السلام: "والأظهر ثبوتها للذمي في غير جزيرة العرب لأنهم منهيون عن البقاء فيها"، ولكن لم أجد أحدا غيره قال به (سبل السلام (2/107).


(2)  انظر المبسوط (14/92)، ورد المحتار (6/220)، وتبيين الحقائق (5/249)، ودرر الحكام (2/973)، ونصب الراية (5/438)، ومجمع الأنهر (2/482)، والعناية (9/404)، وفتح القدير (9/404).


(3)  انظر المدونة (4/257)، وحاشية الدسوقي (3/473)، والتاج والإكليل (9/367)، و مواهب الجليل (5/311)، ومنح الجليل (7/188)، وشرح مختصر خليل (6/162)، و بلغة السالك (3/631).


(4)  انظر مغني المحتاج (3/376)، وتحفة المحتاج (6/58)، وأسنى المطالب (2/364).


(5)  انظر الإنصاف (6/313).


(6)  روي عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، انظر المصنف (5/327)، وبه قال النخعي، وإياس بن معاوية، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والعنبري، انظر المغني (5/224).


(1)  أخرجه مسلم في كتاب المساقات والمزارعة، باب الشفعة ص 703، رقم (4129). 


(2)  هو شريح بن الحارث بن قيس القاضي، أسلم في حياة النبي –صلى الله عليه وسلم- ولم يره، وانتقل من اليمن زمن الصديق، ولاه عمر –رضي الله عنه- على القضاء بالكوفة، مكث في القضاء 75 سنة ثم استعفى الحجاج، فأعفاه، توفي سنة 82 هـ، وله من العمر 120 سنة.


     راجع في ترجمته: أخبار القضاة لوكيع (2/189)، وتهذيب التهذيب (4/326)، والبداية والنهاية (9/22). 


(3)  انظر المبسوط (14/92)، وتبيين الحقائق (5/249).


(4)  انظر مصنف ابن أبي شيبة (5/327).


(5)  انظر نصب الراية (5/438).


(6)  انظر تبيين الحقائق (5/249)، والتاج والإكليل (9/367)، ومنح الجليل (7/188)، وانظر المغني (5/224).


(7)  انظر المبسوط (14/92)، العناية (9/404)، و فتح القدير (9/404).


(1)  انظر المبسوط (14/99)، ومجمع الأنهر (2/482).


(2)  انظر الإنصاف (6/313)، وكشاف القناع (4/164)، والمغني (5/224)، والفروع (4/551)، ومطالب أولي النهى (4/144).


(3)  هو عبدالله بن شبرمة، أبو شبرمة، الإمام، فقيه العراق، وقاضي الكوفة، وكان من أئمة الفروع، وأما الحديث، فما هو بالمكثر منه، له نحو من60 أو 70 حديثا، كان عفيفا، صارما، عاقلا، خيرا، شاعرا، كريما، جوادا، وتوفي سنة 144 هـ.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (6/347-349)، تهذيب التهذيب (5/250251).


(4)  هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الأنصاري، الكوفي، الإمام، مفتي الكوفة وقاضيها، وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه، وأول من استقضاء على الكوفة الأمير يوسف بن عمر الثقفي، قال الخريبي: سمعت الثوري يقول: فقهاؤنا: ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وتوفي ابن أبي ليلى في سنة 148 هـ.


     راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (6/310-314)، ووفيات الأعيان (4/179)، وتهذيب التهذيب (9/301–303).


(5)  هو الحسن بن يسار البصري، أبوه مولى زيد بن ثابت، وأمه خيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين، ولد في أخر السنتين من خلافة عمر –رضي الله عنه، كان يدخل على الولاة يأمرهم وينهاهم، وكان سيد أهل زمانه علما وعملا، شديد الخوف والحزن، توفي سنة 110 هـ بالبصرة.


      راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء (4/563)، وطبقات ابن سعد (7/156).


(6)  هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري (أبو عمرو) محدث، راوية، فقيه، شاعر، ولد ونشأ بالكوفة، واتصل بعبد الملك بن مروان، واسنقضاه عمر بن عبد العزيز، وتوفي فجأة بالكوفة سنة 103 هـ، ومن مؤلفاته: الكفاية في العبادة والطاعة.


     راجع في ترجمته: الأعلام (3/251)، وتهذيب التهذيب (5/71).


(7)  انظر تبيين الحقائق (5/249) ومجمع الأنهر (2/482)، والمبسوط 14/92)، والمصنف (5/327)، وشرح مختصر خليل (6/162).


(1)  رواه الدارقطني في كتاب العلل، وفي إسنادهما بابل بن نجيح عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس، وبابل ضعفه الدارقطني وابن عدي (انظر كشاف القناع (4/164))، وضعف الحديث الألباني في مختصر إرواء الغليل (1/302)  وقال: "منكر". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/124): "وعن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا شفعة لنصراني))، رواه الطبراني في الصغير وفيه نايل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره".


(2)  انظر المغني (5/224).


(3)  انظر المغني (5/224).


(4)  انظر المغني (5/224)، ومطالب أولي النهى (4/144)، وكشاف القناع (4/164).


(5)  انظر العناية (9/404).


(6)  انظر الموسوعة الفقهية (26/155).


(1)  انظر المغني (5/224)، ومطالب أولي النهى (4/144). 


(1)  رتبت أسماء المصادر والمراجع في كل قسم من الأقسام المذكورة أعلاه ترتيبا هجائيا، مع مراعاة عدم الاعتداد ب (ال) في الترتيب.
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